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 الآية القرآنية 
 :قال الله تعالى 

 الرحيم  حمن الله الر    بسم

نَيُمْ َ اتََِ " تُبُوُْ ك وَلْيَيْتََُم بَّيََْ ُْ ا مك  فَََ ٍُّ مُّسَََ ْ بَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَََ أ أَلَََ دِْ  ك وََ  يَََ مٌ بِالْعَََ

ْ َ ْ  مِنََْ َُاتِمٌ أَن يَيْتُمَ   هُ وََ  يَََ َِ اللَََّّ رَبَََّ َُّ وَلْيَتَََّ هِ الْحَََ يْا ا ك َ مَا عَلَّمَهُ اللََُّّ ك فَلْيَيْتُمْ وَلْيُمْلُِِّ الَّذِي عَلَيََْ هُ شَََ

هُ بِا ُّْ وَلِيََََُّ وَ فَلْيُمْلََََِ ََََُ  َُّّ تَلِيعُ أَن يُمََََِ يف ا أَوْ َ  يَسََََْ َِ ا أَوْ ضَََََ فِيه  َُّ سَََََ هِ الْحَََََ ذِي عَلَيََََْ انَ الَََََّ كِن  َََََ دِْ  ك فَََََ لْعَََََ

نَ  وْنَ مََِ ن تَرْضَََ ٌُّ وَامْرَأَتَََانِ مِمَََّ يْنِ فَرَلََُ ا رَلُلَََ مْ يَيُوجَََ كِن لَََّ الِيُمْ ف فَََ هَدَاِ  أَن  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِ لَََ الشََُّ

ا هَدَاُ  إِذَا مَََ ْ بَ الشََُّ رَأَ ك وََ  يَََ دَاُ مَا الْأُىََْ ُِ رَ إِحََْ ِ ير ا  تَضَُِّّ إِحْدَاُ مَا فَتََُذَ َ مُوا أَن تَيْتُبََُوُْ ًَََ وا ك وََ  تَسََْ دُعََُ

َِ وَأَدْجَََ أ أَ َّ تَرْتَََابُوا ف إِ َّ  هَادَ وَُ  لِلشَََّ ِ وَأَقََْ لِيُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللََّّ رََ  أَوْ َ بِير ا إِلَ أ أَلَلِهِ ك ذأَ ارََ  حَاضََِ ونَ تِجَََ  أَن تَيََُ

ارَّ  ايَعْتُمْ ك وََ  يُضَََ هِدُوا إِذَا تَ َََ ا ش وَأَشََْ ٌَ أَ َّ تَيْتُبُو َََ ا يْيُمْ لُنَََ هِيدٌ ك وَِ ن تُدِيرُوجَهَا بَيْنَيُمْ فَلَيَْ  عَلَََ مٌ وََ  شَََ َ اتََِ

 ."تَفْعَلُوا فَكِجَّهُ فَفُسُوقٌ بِكُمْ ش وَاتَّقُوا اللَََّّ ش وَيُعَلِ مُيُمُ اللََُّّ ش وَاللََُّّ بِكُُِّ  شَيٍْ  عَلِيمٌ 

 (281، الآية )البقرةسورة 

 
 

 

 

 



 

 يا رب   تدعنا جصاب بال رور إذا ججحنا و   جصاب بالي س إذا فشلنا
 بُّ ذ رجا دائما ب ن التسامح  و أُبر مراتم القوَ

 و أن ا جتقا   و أو  مظا ر الضعف. 
 يا رب إذا لردتنا من الما ترك لنا الأمُّ 

الفشُّ و إذا لردتنا من النجاَ اترك لنا العناد حت  جت لم عل    
. و إذا لردتنا من جعمة الصحة أترك لنا جعمة الإيمان  

 يا رب إذا أعليتنا ما    ت ىذ به سعادتنا 
 و إذا أعليتنا قوَ   ت ىذ عقلنا

 و إذا أعليتنا ججاحا   ت ىذ تواضعنا
 و إذا أعليتنا تواضعا   ت ىذ اعتزازجا بكرامتنا

 يا رب إذا أس جا إل  الناس أعلنا شجاعة ا عتذار 
 و إذا أسا  الناس إلينا أعلنا شجاعة العفو و ال فران

.يا رب إذا جسينا فلا تنساجا  
**آمين يارب العالمين  

 

 الدعا 



 

 

بها و ي جعمة  التي ىص بني آد   ،نعمةالو الشكر عل    و المنة لله الحمد
 المتواضع. جعمة الصبر التي لزمتنا طيلة العمُّ  العقُّ وعل 

 .سلموالصلاَ و السلا  عل  حبي ه و جبيه المصلف  محمد ًل  الله عليه و  

الذي  ، *رافعي ربيع*:الدكتور المشرفجتقد  بالشكر الجزيُّ وفائَ التقدير إل  
تفضُّ بالإشراف عل   ذْ الرسالة، وسا م بقسط وفير من التوليهات 

 المتواضع. والإرشادات، وحرص عل  إىراج  ذا العمُّ 

الأساتذَ الذين أطروجَََا ىلا    ُّ  جتقد  بجزيُّ الشكر و العرفان إل ُما
 المسََار الدراسََََي سوا  في اللور ليساج  أو الماستر.

سوا    ججاز  ذا العمُّ المتواضعقد  لنا يد المساعدَ لإ من  و جشكر أيضا  ُّ
 من قريم أو بعيد. 

ُلمة شكر و 
 تقدير



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يجازيها عنا  أمي الغالية التي أسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة و أن إلى روح 
 . خير الجزاء

إلى أبي و ملهمي وقدوتي وقرة عيني أطال الله في عمره و أمده بالصحة و العافية.  
 .إلى من صبروا و قاسموني الوقت من أهل و ولد

 . إلى كل الأحبة و زملاء العمل
 إلى زملاء الدراسة.  

. ثمرة هذا العمل المتواضع، وعلى الله قصد السبيلهدي إليهم أ  

 

 

 

 بوغفالة مجدوب  

 

 

 

 إهداء



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 إلى الوالدين الكريمين أبقاهما الله خيرا و بركة و زادهم تشريفا و نورا.  •
 إلى كل من ساندنا و شجعنا و دعمنا في هذا العمل المتواضع.  •

 إلى كل من قاسمنا عناء إنجاز هذا العمل المتواضع .  •
 

أغلى ثمرة قطفناها من شجرة العلم و المعرفة و بحر   يإليهم عرفانا من هديأ
 القوانين في شعبة الحقوق. 

 

 

 

 

 حفيان عبد العزيز 

 

 إ دا 
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 مقدمة:  
لقََد شََكلص الصََفقات العموميََة  إحََدَ الر ََائز الأساسََية التََي تعتمََد عليهََا الإدارَ العامََة 

أ دافها ا قتصادية و ا لتماعية، إذ تمثُّ الوسََيلة الأبََرز لتلبيََة احتيالََات الدولََة في تحقيَ  
المتنوعََََة مََََن السََََلع و ال ََََدمات و الأشََََ ا ، فالصََََفقات العموميََََة تتسََََع مجا تهََََا وتتعََََدد 
تََدىلاتها وت تلَََف واائفهََا، باعت ار َََا أ ََم قنَََاَ تتحََرك فيهَََا الأمََوا  العامَََة، والأداَ الوحيَََدَ 
التي وضََعها التشََريع الجزائََري فََي يََد الإدارَ بديََة التجسََيد الميََداجي للمشََاريع المرسََومة فََي 
ََي النهَََو   ََا  فَ ََي تلعَََم دور فعَ ََائُّ التَ ََم الوسَ ََن أ َ ََد مَ ََي تعَ ََالي فهَ ََة، وبالتَ ََة العامَ السياسَ

 با قتصاد الوطني و ججاز المشاريع بجودَ عالية وب قُّ تياليف ممكنة و في أقصر الآلا .
إن الإدارَ تستعين بجهود و مكاجيات المتعامُّ المتعاقد، لتحقيَ أ دافها المتمثلة في الحفََا  
علَََ  سَََير المرفََََ العَََا  باجتظَََا  و تحقيََََ الصَََالح العَََا ، و لَََذل  يلزمهَََا دائمَََا التريَََ  فَََي 

معروفََة، المحََددَ و الحسن اىتيار المتعاقد من الناحية ا قتصادية وفقا لمجموعة من المعايير 
ََذا يعتبََر حسََن اىتيََار  ىاًََة مََا يتعلَََ فََي ال حََ  عََن الضََماجات الملائمََة والضََرورية، ل
ََيح  ََماجات الضَََرورية التَََي تتَ ََفقة مَََن الضَ ََذ الصَ ََار أحسَََن الشَََروط لتنفيَ المتعَََاملين، و اىتيَ

 التنفيذ الحسن للصفقة العمومية.
غير أجه فضلا عن أن اىتيار المتعامُّ المتعاقد يعتبََر فََي حََد ذاتََه ضََماجا، إ  أن تنظََيم 
الصفقات العمومية ألز   ُّ متعاقد بتقََديم ضََماجات ماليََة، تعتبََر  حمايََة للمصََلحة المتعاقََدَ 

 من الم اطر التي يمكن أن يتعر  لها اججاز مشروع ما.  
ََاجون  ََفقات العموميَََة لَََا  القَ ََاجوجي للصَ ََا  القَ و  12-23وفَََي إطَََار السَََعي لتعزيَََز النظَ

الََذي بََدورْ يهََدف إلََ  إرسََا  قواعََد لديََدَ تََنظم طََرق تمويََُّ وتََدبير المََا  العََا ، و ضََمان 
ََالح الإدارَ و  ََة مصََ ََ  حمايََ ََع الحََََرص علََ ََدين مََ ََين المتعهََ ََة بََ ََة النزيهََ ََفاوية و المنافسََ الشََ

 المتعاقدين معها عل  حد سوا . 
حي  تعتبََر الضََماجات الماليََة إحََدَ أ ََم الآليََات التََي أقر ََا المشََرع فََي مجََا  الصََفقات 

ََيلة لضَََََمان تنفيَََََذ الصَََََفقات 247-15العموميَََََة ضَََََمن المرسَََََو  الرئاسَََََي ، إذ تشَََََكُّ وسَََ
العموميََة وحمايََة الإدارَ مََن م ََاطر إىََلا  المتعهََد بالتزاماتََه، فالضََماجات الماليََة بم تلََف 

 أجواعها تمكن الإدارَ من حماية مصالحها المالية.
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وجظرا لأ مية  ََذْ الضََماجات وضََع المشََرع مجموعََة مََن ضََوابط و لََرا ات د يقََة لييفيََة 
تقََديم واسََترلاع  ََذْ الضََماجات ضََمن مقتضََيات قاجوجيََة واضََحة مََع مراعََاَ مبََدأ التناسََم 
بين  يمة الضماجات وطبيعََة الصََفقة العموميََة،  مََا عمََُّ المشََرع علََ  وضََع آليََات إلرائيََة 
تضمن حسََن تلبيَََ  ََذْ الضََماجات بشََكُّ يحقَََ فعاليََة أُبََر فََي تََدبير الصََفقات العموميََة 
ََاريع  ََليم للمشَ ََذ السَ ََمان التنفيَ ََ  ضَ ََافة إلَ ََا بالإضَ ََاملين معهَ ََين الإدارَ والمتعَ ََة بَ ََز الثقَ وتعزيَ

 العمومية.  
يََع مراحََُّ حيََاَ الصََفقة ُما أن  ذْ الضماجات   تقف عند مرحلة معينة، بََُّ تسََت رق لم

 من  ذا المنللَ تثار الإشكالية الجو رية التالية:العمومية و 
ــانون مــا ــة التــي أقرهــا المشــر  الجزائــري فــي الق ــ   12-23هي الضــمانات المالي المتعل

مـــا مـــد  و  أطـــراف الصـــفقة العموميـــةو  العـــامل المـــا بتنظـــيم الصـــفقات العموميـــة، لحمايـــة
 فعاليتها؟

الهَََدف مَََن دراسَََة  َََذا الموضَََوع  َََو الإلمَََا  بالضَََماجات الماليَََة التَََي أقر َََا المشَََرع  إن
، وذل  بتحديد أ م المسََتجدات التََي 12-23الجزائري للصفقات العمومية عل  ضو  القاجون  

 لا  بها القاجون،  ما تهدف  ذْ الدراسة إل  شرَ بعض النصوص القاجوجية.
وتهََدف إلََ  اليشََف عََن العيََوب والنوايََا التََي لََا ت فََي  ََذا القََاجون لحمايََة المصََلحة 

 العامة وضمان الشفاوية والنزا ة في عقد الصفقة.
ََا تهَََدف إلَََ  توضَََيح الصَََلاحيات القاجوجيَََة الم ولَََة لَََ دارَ المتعاقَََدَ فَََي فَََر   وأيضَ

 سير تنفيذ الصفقة العمومية. حسنالضماجات المالية اللازمة لضمان 
مََََع تبيََََان آليََََات و أدوات تنفيََََذ الضََََماجات الماليََََة لإلََََزا  المتعََََاملين المتعاقََََدين للوفََََا  

 بالتزاماتهم.  
إل  إثرا  المكت ة القاجوجية الم صصة في مجا  الصفقات العمومية جظََرا   أيضا  ُما تهدف

 12-23فقات العموميََة بولََه عََا  و القََاجون صََ لََنقص ال حََوت التََي تعنََي بشََرَ موضََوع ال
 بوله ىاص.
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تيمن أ مية دراستنا لهذا الموضوع في التلََرق للضََماجات الماليََة المقََررَ قاجوجََا فََي مجََا  
، بََين المصََلحة المتعاقََدَ والمتعامََُّ المتعاقََد، و ََي 12-23الصََفقات العموميََة وفَََ القََاجون 

ضَََمان التََََوازن المَََالي للصََََفقة العموميََََة، و َََذل  توضََََيح أسََََ اب اىَََتلا  التََََوازن المََََالي 
 .للصفقة العمومية من لهة المتعاقدين )المصلحة والمتعامُّ(

 وأيضا ججد أ مية  ذْ الدراسة تتمثُّ في:
 يعد من المواضيع الحيوية في مجا  الصفقات العمومية. •
علََ  معرفََة مََدَ فعاليََة  ََذْ الضََماجات فََي حمايََة المََا  العََا  وضََمان  يسََاعد •

 حسن تنفيذ الصفقات العمومية.
توفير آليات قاجوجية تمكن الإدارَ من مرا  ة تنفيذ الصفقات واسترلاع الحقوق عنََد  •

 الإىلا  با لتزامات.
يسََا م فََي توضََيح وفهََم م تلََف الضََماجات الماليََة المل قََة فََي مجََا  الصََفقات  •

 العمومية.
التعريف ب طراف الصفقة العمومية وتبيان الوسائُّ المعتمدَ لضمان تنفيذ ا وطََرق  •

 تمويُّ  ذْ الصفقات.
 محاولة إثرا  المكت ة بهذا الموضوع. •

موضََوع الباىتيََار الموضََوع بنََا ا علََ  أسََ اب ذاتيََة تمثلََص فََي ر  ََة وميََو  دراسََة  قمنََا
ُمََا أجََه ضََمن ت صصََنا ومناسََم لََه، فََي حََين الأسََ اب الموضََوعية  اجََص محاولََة معرفََة 

 تعديلات التي مسص الصفقات العمومية و ذا الضماجات المالية التي تترتم عن إبرامها.ال
ومن ألُّ الإلابة عل   ذْ الإشكالية والإحاطة بجميََع لواجبهََا، تََم إت ََاع المََنه  التحليلََي 
في، فالمنه  التحليلي يكون لتحليُّ مفردات  ذا الموضوع ومضََمون النصََوص  والمنه  الوً
ََف الََدقيَ لجميََع  ََفي ويكََون للوً القاجوجيََة التََي تحكََم الصََفقات العموميََة، أمََا المََنه  الوً
المعلومَََات المتعلقَََة بالموضَََوع والَََربط بَََين الأسَََ اب والنتَََائ  وذلَََ  لمحاولَََة تفسَََير ا قصَََد 

و  إل  حُّ    لإشكالية الملروحة.االوً
 

 



 ........................................................ مقدمــــــــــة:. 
 

 

4 

ََُّ الأو   ََمن الفصََ ََلين، تضََ ََ  فصََ ََة إلََ ََة الثنائيََ َََ ال لََ ََيم ال حََََ  وفََ ََا تقسََ ََذل  ارت ينََ ولََ
الضََماجات الماليََة المقََررَ قاجوجََا علََ  عََاتَ المصََلحة المتعاقدَ،وبََدورْ قسََمناْ إلََ  م حثََين 

لم حََ  الثََاجي تناولنََا االأو  ضماجات التسوية المالية للصفقات العموميََة و تناولنا في الم ح   
ويَََه ضَََماجات التَََوازن المَََالي للصَََفقة العموميَََة،أما الفصَََُّ الثَََاجي تحَََص عنَََوان الضَََماجات 
الماليََة المقََررَ قاجوجََا علََ  المتعامََُّ، و قسََمناْ إلََ  م حثََين تناولنََا فََي الم حََ  الأو  جظََا  
اليفالََة البنييََة فََي الصََفقات العموميََة و الم حََ  الثََاجي تناولنََا ويََه الضََماجات ال يََر البنييََة 

 في الصفقات العمومية.
ول حاطََة و الإلمََا  بالموضََوع ومََن ىََلا  إطلاعنََا علََ  بعََض الدراسََات السََابقة التََي 

 تناولص الموضوع وجذ ر منها:  
إسََََماعيُّ ال حََََري، الضََََماجات فََََي مجََََا  الصََََفقات العموميََََة فََََي الجزائََََر، مََََذ رَ  -1

 .2009-2008مالستير،  لية الحقوق لامعة بن يوسف بن ىدَ، الجزائر،  
شَََريفي الشَََريف، النظََََا  المَََالي للعقََََد الإداري دراسَََة مقارجَََة، رسََََالة الَََد توراْ فََََي  -2

 .2014القاجون العا ، لامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  
ال نَََي بَََن زمَََا ، تمويَََُّ الصَََفقات العموميََة فَََي القَََاجون الجزائَََري، مَََذ رَ لنيَََُّ  عبََد -3

 .2008-2007شهادَ المالستير الحقوق، فرع قاجون الأعما ،  
ََي  -4 ََة فَ ََفقات العموميَ ََالي للصَ ََوازن المَ ََمان التَ ََا ، ضَ ََدان،عليان عصَ ََدين زيَ ََلا  الَ لَ

التشََريع الجزائََري، مََذ رَ ت ََرج لنيََُّ شََهادَ الماسََتر، قسََم الحقََوق، لامعََة الشََهيد 
 .  2019/2020حمه ل ضر، الوادي، 

ىضري حمزَ، آليات حماية الما  العا  فََي إطََار الصََفقات العموميََة، أطروحََة لنيََُّ  -5
 .2014/2015،  1شهادَ د توراْ العلو  في الحقوق، لامعة الجزائر

سعد لقليم،بن الشََيا النََوي، حقََوق والتزامََات اللََرف المتعاقََد فََي الصََفقة العموميََة  -6
، مجلة الأستاذ ال اح  للدراسََات 15/247وفقا للقاجون الجديد للصفقات العمومية رقم

 .2017  ،6ددوجية و السياسية )الجزائر(، العالقاج 
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ََة للمتعامَََُّ  ََة اللازمَ ََة، إذ تهَََدف إلَََ  تَََوفير الحمايَ ََة أ ميَََة بال َ ََماجات الماليَ تيتسَََي الضَ
التعاقديَََة فَََي  ا لتزامَََاتالمتعاقَََد وضَََمان اسَََتقرار المر َََز المَََالي للعقَََد، بمَََا يضَََمن تنفيَََذ 

والشََََفاوية،  مََََا تسََََهم فََََي الحفََََا  علََََ  التََََوازن المََََالي للصََََفقة  با سََََتقراراََََروف تتسََََم 
العمومية، من ىلا  تمكين المتعامُّ المتعاقد من الحصََو  علََ  حقوقََه الماليََة وفَََ الشََروط 

 و الآلا  المحددَ قاجوجا، بما يجنم تعرضه لأع ا  مالية قد تؤثر عل  سير تنفيذ الصفقة. 
وتبرز  ذْ الضماجات عل  وله ال صوص في التََزا  المصََلحة المتعاقََدَ بََاحترا  الشََروط 
المالية المتفَ عليها، و ًرف المستحقات في الآلََا  المحََددَ و تعََويض المتعامََُّ المتعاقََد 
فََي حَََا ت معينَََة  ظَََروف اللَََواري أو تلبيََََ جظريَََات قاجوجيَََة مثَََُّ جظريَََة فعَََُّ الأميَََر و 
ََة  ََا للعدالََ ََا  و تح يقََ َََ العََ ََتمرارية المرفََ ََدأ اسََ ََا لمبََ ََة و ذلََََ  تيريسََ ََروف اللارئََ ََة الظََ جظريََ

 التعاقدية.  
وعليََه فََان دراسََة الضََماجات الماليََة المقََررَ قاجوجََا علََ  عََاتَ المصََلحة المتعاقََدَ تيتسََي 
أ ميََة بال ََة، ليوجهََا تمثََُّ أحََد الر ََائز الأساسََية لضََمان التََوازن المََالي، و تفََادي النزاعََات 

 التي قد تنش  أثنا  التنفيذ.
ومََن  ََذا المنللََََ قسََمنا  َََذا الفصََُّ إلََ  م حثَََين تناولنََا فَََي الم حََ  الأو  ضَََماجات  

التسََوية الماليََة للصََفقة العموميََة وبََدورْ قسََمناْ إلََ  مللبََين تناولنََا فََي المللََم الأو  حَََ 
المتعامَََُّ فَََي اقتضَََا  المقابَََُّ والمللَََم الثَََاجي  يفيَََة تسَََديد المقابَََُّ للمتعامَََُّ المتعاقََََد و 
تعويضََه، أمََا الم حََ  الثََاجي فتلرقنََا إلََ  ضََماجات التََوازن المََالي للعقََد وبََدورْ قسََمناْ إلََ  
ََا  ََادية أمََ ََاطر ا قتصََ ََة الم ََََاطر الإداريََََة والم ََ ََا فََََي المللََََم الأو  جظريََ مللبََََين، تناولنََ

 المللم الثاجي تلرقنا إل  جظرية الصعوبات الإدارية.   
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 المبحث الأول: 
 ضمانات التسوية المالية للصفقات العمومية 

دفتَََر شَََروط الصَََفقة التَََي تَََم إبرامهَََا يتمتَََع المتعامَََُّ المتعاقَََد إزا  المصَََلحة المتعاقَََدَ  حسَََم
ََا، وقَََد اتفََََ الفقَََه علَََ  أن  ََا والتَََي تضَََمن معظمهَ بجملَََة مَََن الضَََماجات فَََي شَََكُّ حقَََوق بينهمَ

 للمتعاقد حقوقا أوسع مما ينص عليه العقد عل  أساس تحقيَ العدالة في التنفيذ.
ََة ََود المعاوضَ ََن عقَ ََة مَ ََفقة العموميَ ََد الصَ ََ ا  أو (1)تعَ ََذ الأشَ ََد بتنفيَ ََُّ المتعاقَ ََز  المتعامَ ، إذ يلَ

ال ََدمات أو التوريََدات المتفَََ عليهََا مقابََُّ الحصََو  علََ  المقابََُّ المََالي، ويلََز  الإدارَ ًََاح ة 
الصفقة بََدفع المقابََُّ المََالي بالأشََكا  والييفيََات التََي حََدد ا القََاجون، ولمََا  ََان للصََفقة العموميََة 

العامَََة ولَََم الت ُيَََد علَََ  حسَََن التنفيَََذ وأدا   ال زينَََةعلاقَََة وثيقَََة بفيَََرَ الإجفَََاق العَََا  وبحقَََوق 
إلَََرا  تحويَََُّ المَََا  ووضَََعه فَََي رقَََم حسَََاب المتعامَََُّ المتعاقَََد وعليَََه يمكَََن  اذ َََ ات ال دمَََة قبَََُّ 

تنفيََذْ  داويََة مكافََ َ المتعامََُّ المتعاقََد عنََ ز تصنيف الضماجات الواردَ عل  المصلحة المتعاقََدَ مََن  
لموضوع الصفقة إل  جوعين رئيسيين  ما: ضماجات دفع المقابُّ المالي المنصوص عليه فََي العقََد 

 .(2)وضماجات تعويض ىسائر المتعامُّ المتعاقد
 المطلب الأول: الح  في اقتضاء المقابل للمتعامل المتعاقد

ََا أداْ  ََادي لمَ ََة فَََي ثمَََن جقَََدي أو مقابَََُّ مَ ََم الصَََفقات العموميَ يتمثَََُّ المقابَََُّ المَََالي فَََي معظَ
ََد أو  ََة أو مَََا وردْ مَََن أًَََناف فَََي عقَََد التوريَ ََا  بالنسَََ ة لعقَََود الأشَََ ا  العامَ المتعاقَََد مَََن أعمَ

، ومنه فكن الحَ الأو  والأساسي للمتعاقد مع الإدارَ  و الحصو  عل  المقابُّ المتفَََ (3)ال دمات
عليََه فََي الصََفقة، وال الََم أن يسََتحَ المقابََُّ بعََد تقََديم الأدا  مََن لاجََم المتعاقََد، إ  أن الإدارَ 
المتعاقدَ قََد تََدفع لاج ََا مََن  ََذا المقابََُّ مقََدما أو فََي أثنََا  التنفيََذ، ىاًََة إذا  ََان التنفيََذ يتللََم 
ُثيرا من النفقات و متسعا من الوقص، وذل  لمساعدَ المتعاقد معها عل  أدا  التزاماته، و فالة منََه 

 
، ت صص -دراسة مقارجة – اشمي فوزية، آثار تنفيذ الصفقات العمومية عل  اللرفين المتعاقدين  (1) ، أطروحة لنيُّ شهادَ الد توراْ

 . 215علو  قاجوجية، لامعة الجيلالي لياب ، سيدي بلَ اس، ص 
، 01مجلََد ، ال، مجلََة الفقََه القََاجوجي والسياسََي-دراسََة مقارجََة-ات الماليََة فََي مجََا  الصََفقات العموميََة جالضََما ،فوزيََة  اشََمي(2)

 .161ص ،2016الجزائر ، لية الحقوق والعلو  السياسية، لامعة تيارت، 01العدد
 .  69،ص د.س.ن، دار ال لدوجية، الجزائر، -دراسة مقارجة  –حسين طا ري، الوسيط في شرَ قاجون الصفقات العمومية (3)
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علََ  وضََع آليََات (1)115إلََ   108لهذا الحَ، فقد جص قاجون الصفقات العموميََة فََي المََواد مََن 
لعملية الدفع و ذا لآلا  تحقيَ  ذْ العمليََة ضََماجا مََن المشََرع لحقََوق المتعامََُّ المتعاقََد و ََذا مََا 
يعك  أيضا ا  تما  ال الغ لهذْ المس لة جظرا ل لورتها ىاًة في عقد الأش ا  أيََن تتعََدد المهََا  
ويرتفََع مبلََغ الصََفقة، ويعََرف الََثمن أو السََعر علََ  أجََه ذلََ  المقابََُّ النقََدي الََذي يتلقََاْ المتعامََُّ 
المتعاقد مع الجهة الإدارية جظير مََا يقََد  لهََا مََن سََلع وىََدمات أو أشََ ا ، ويََتم تحديََدْ فََي أغلََم 
العقود الإدارية بمقتض  شرط يدرج في ًلم العقد أو بمقتض  وثائَ مستقلة تلحَََ بََه ويجََوز أن 

 .(2)سعير الجبري يكون تحديد الثمن بالإحالة إل  عناًر أىرَ ىارلة عن العقد، مثُّ قوائم الت 
و علَََ  العمَََو  يلاحَََو أن الشَََروط ال اًَََة بالناحيَََة الماليَََة فَََي الصَََفقة  َََي شَََروط تعاقديَََة 
تفاوضََََية، وبالتََََالي فََََكن المصََََلحة المتعاقََََدَ   تسََََتليع تعََََديلها أو جقضََََها إ  بموافقََََة اللََََرف 
الآىر، إذ أجه من غير الجائز اعت ار مصلحة المتعاقد المالية متعارضة مع مصََلحة الدولََة الماليََة 

 لمجرد  ون المتعاقد يلمح من ورا  تعاقدْ إل  تحقيَ الربح.
وجظََرا لم ميََة ال ال ََة التََي يكتسََيها  ََذا الضََمان بالنسََ ة للرفََي الصََفقة العموميََة، لََم ي فََُّ 
المشَََرع تنظيمَََه، بَََُّ أحاطَََه بكطَََار قَََاجوجي يحَََدد شَََروطه و  يفيَََات اسَََتيفائه مَََن قبَََُّ المصَََلحة 
المعاقدَ، بما يكفُّ حماية حقوق الأطراف و ضمان حسََن تنفيََذ ا لتزامََات التعاقديََة بحيََ  تعََر  
ََه  ََه و  يفيَََات دفعَ ََوَ وطابعَ ََُّ وضَ ََد السَََعر بكَ ََات تحديَ ََة لآليَ ََفقات العموميَ ََاجوجي للصَ ََا  القَ النظَ

 . (3)أيضا
 
 
 
 

 
تنظَََيم الصَََفقات المتضَََمن ، 2015سَََبتمبر16المَََؤري فَََي:  247-15مَََن المرسَََو  الرئاسَََي رقَََم  115إلَََ   108المَََواد مَََن (1)

 .2015سبتمبر20، المؤرىة في:50و تفويضات المرفَ العا ، ج.ر العمومية
سَََ كي ربيحَََة، سَََللات المصَََلحة المتعاقَََدَ اتجَََاْ المتعامَََُّ المتعاقَََد معهَََا فَََي مجَََا  الصَََفقات العموميَََة، مَََذ رَ لنيَََُّ شَََهادَ (2)

 .  10، ص 2013المالستير في القاجون، فرع قاجون الإلرا ات الإدارية، لامعة تيزي وزو، 
 .71، ص 2005محمد الص ير بعلي، العقود الإدارية، دار العلو  للنشر و التوزيع، عنابة، (3)
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 الفر  الأول: آليات تحديد السعر في الصفقة العمومية
المتضََمن تنظََيم الصََفقات العموميََة علََ  أجََه:  يََدفع   12-23من القاجون رقم    73تنص المادَ  

 الييفيات الآتية:ألر المتعامُّ المتعاقد وفَ  
 بالسعر الإلمالي والجزافي. -
 بسعر الوحدَ. -
 بسعر م تلط. -
 بنا  عل  النفقات المرا  ة. -

يمكَََن للمصَََلحة المتعاقَََدَ، مَََع مراعَََاَ احتَََرا  الأسَََعار، تفضَََيُّ دفَََع مسَََتحقات الصَََفقة وفََََ 
 . (1)ًي ة السعر الإلمالي و الجزافي 

 : السعر الإجمالي والجزافي -أ
 ُّ التنظيمات القاجوجية للصفقات العمومية أغفلص تعريف  ذا الأسلوب، باستثنا  دفتر الشََروط  

الإداريَََة العامَََة الملبََََ علَََ  ًَََفقات الأشَََ ا  ال اًَََة بَََوزارَ تجديَََد البنَََا  والأشَََ ا  العموميَََة 
، الََذي أفََاد الجََز  أ مََن (2)21/11/1964والمواًلات والمصادق عليه بمولم القرار المؤري فََي:

الفقرَ ب من المادَ الأول  منه علََ  أن: )الصََفقة المبرمََة وفقََا للسََعر الإلمََالي الجزافََي  ََي تلََ  
الصَََفقة التَََي يكَََون فيهَََا العمَََُّ المللَََوب إججَََازْ مَََن طَََرف المقَََاو  محَََدد تمامَََا والسَََعر محَََدد 

 إلماليا ومس قا(.
وعليَََه يَََتم ا تفَََاق مسَََ قا علَََ  السَََعر الإلمَََالي الجزافَََي وبشَََكُّ جهَََائي غيَََر قابَََُّ للت ييَََر أو 

 .(3)التعديُّ إ  في حالة القوَ القا رَ وتوافر شروطها

 
ََممَََن  73المَََادَ (1) ََاجون رقَ ََفقات العموميَََة ،2023أوت  06:المَََؤري فَََي 12-23:القَ ََة المتعلقَََة بالصَ ََدد القواعَََد العامَ ، الَََذي يحَ

 .2023أوت06، الجزائر، المؤرىة في: 51ج.ر
العامََة  الإداريََةيتضََمن المصََادقة علََ  دفتََر الشََروط ، 1964جََوفمبر سََنة  21الموافَََ  1384رلََم عََا   16قََرار مََؤري فََي (2)

 .العمومية والنقُّ والأش ا ال اًة بوزارَ تجديد البنا   الأش ا المل قة عل  ًفقات 
 ، المصدر جفسه.1964جوفمبر سنة  21الموافَ  1384رلم عا   16مؤري في القرار من ال 27المادَ (3)
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ََادَ  ََي المََ ََه فََ ََي المنصََََوص عليََ ََعر الجزافََ َََ للسََ ََو  المللََ ََنص المفهََ ََذا الََ ََالي  ََََرس  ََ و بالتََ
مََن القََاجون المََدجي الجزائََري و التََي تََنص علََ  أجََه:  إذا أبََر  العقََد بََ لر لزافََي علََ   1ف561

أساس تصميم اتفَ عليه مع رب العمُّ، فلي  للمقاو  أن يلالََم ب يََة زيََادَ فََي الألََر ولََو حََدت 
في  ذا التصميم تعديُّ أو إضافة إ  أن يكون ذل  رالعا إل  ىل  من رب العمُّ أو يكون م ذوجََا 

 .(1)به منه واتفَ مع المقاو  عل  الألرَ ... 
 سعر الوحدة: -ب  

ََر  ََلوب، علَََ  ىَََلاف دفتَ ََذا الأسَ ََرق لتعريَََف  َ ََم يتلَ ََة لَ ََفقات العموميَ ََيم الأىيَََر للصَ إن التنظَ
الشَََروط الإداريَََة العامَََة الَََذي أوضَََح فَََي الجَََز  ب مَََن الفقَََرَ ب مَََن المَََادَ الأولَََ  علَََ  أن:   
َََ الأسَََعار  ََعر بتلبيَ ََديد السَ ََا تسَ ََتم فيهَ ََي يَ ََفقة التَ ََي الصَ ََادي فَ ََعر الأحَ ََ  السَ ََا  علَ ََفقة بنَ الصَ
الأحاديََة علََ  اليميََات الح ي يََة المنفََذَ، ويمكََن أن تيََون الأسََعار الأحاديََة إمََا محََددَ ىصيصََا 
ََم   ََ قا تسَ ََودَ مسَ ََة( مولَ ََع )المجموعَ ََاس مجمَ ََ  أسَ ََون علَ ََا أن تيَ ََة( و إمَ ََة )القائمَ ََفقة معينَ لصَ

 .(2)السلسلة  
أسََعار الوحََدَ  علََ  أن:  ... تلبيَََ(3)21/219من المرسو  التنفيََذي رقََم  16ُما جصص المادَ  

علََ  اليميََات المنفََذَ فعََلا، و علََ  الألََزا  التفصََيلية للمشََروع، و العناًََر التفصََيلية لمجموعََة 
ال دمات و/أو عل  وحدات أعما  الصفقات العموميََة لمشََ ا ، التََي   تبََين  مياتهََا فََي الصََفقة 

 العمومية لمش ا  المعنية إ  بشكُّ مؤقص .  
وبنا  عليه تم تحديد الثمن عل  أساس قائمة سعر الوحدَ يضرب لمن الوحدَ فََي عََدد الوحََدات 
المشابهة لها، و ن تضمنص الصفقة أُثر من ًََنف للوحََدات فتحََدد ثمََن  ََُّ ًََنف مََن الوحََدات 
المماثلة  أو المشََابهة، ثََم جقََو  بجمََع أثمََان  ََذْ الأًََناف المتشََابهة لتحصََُّ علََ  سََعر الصََفقة 

 اليامُّ.  

 
، المؤرىة 78، الصادر في الجريدَ الرسمية، العدد1975سبتمبر    26، المتضمن القاجون المدجي، المؤري في  75/58رقم  الأمر (1)

 ، المعد  و المتمم. 30/09/1975في 
 .، المصدر الساب1964َجوفمبر سنة  21الموافَ  1384رلم عا   16قرار مؤري في الجز  ب الفقرَ ب،  01المادَ (2)
، المتضمن الموافقة عل  دفتَر البنَود الإداريَة المل قَة علَ  الصَفقات 2021مايو20المؤري في:  21/219المرسو  التنفيذي رقم:(3)

 .  2021يوجيو24، الجزائر، الصادرَ بتاريا: 50العمومية لمش ا ، ج.ر،ع 
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ومنه فكن الثمن النهََائي فََي  ََذْ الحالََة   يعََرف مسََ قا، والمعََروف أجََه عنََد إبََرا  العقََد  ََو أن 
ثمََن الوحََدَ يكََون ثابتََا، و مََا  ََو مت يََر فهََو الََثمن الإلمََالي لأجََه مََرت ط بال يمََة المنجََزَ فعليََا، 

 .(1)ويتم ا عتماد عل   ذا الأسلوب ىاًة في ًفقات اقتنا  اللواز  و التوريدات
 السعر المختلط:   -ج

السعر الم تلط أحد أساليم تحديد المقابََُّ المََالي الََذي ي ىََذْ المتعامََُّ المتعاقََد لقََا  تنفيََذْ يعد  
السابَ، بح   و ذلََ  السََعر الََذي   21/219المرسو  التنفيذي رقم  16الصفقة، ط قا لنص المادَ  

يجمع بين جظامي التسعير في الصفقات العمومية، و يتم دفع المقابُّ المالي عن لز  مََن الأشََ ا  
أو ال دمات عل  أساس سعر الوحدَ، بيمنََا يحََدد الجََز  الآىََر وفَََ سََعر إلمََالي و لزافََي. وفََي 
 ذْ الحالة تتم تسوية ودفع مستحقات  ُّ لز  وفَ الييفيات و الإلََرا ات ال اًََة بالنظََا  السََعر 

 .  (2)المعتمد بش جه
وعليه عندما يتم تقييم لََز  مََن ال ََدمات المنفََذَ فََي الصََفقة بسََعر لزافََي والجََز  الآىََر بسََعر 

 بنا  عل  قائمة سعر الوحدَ فكن السعر يكون م تللا.
وعمليا  ذا النوع من السعر ججدْ يسََتعمُّ فََي ًََفقات الأشََ ا ، بحيََ  يََتم الحسََاب بلريَََ أو 
ََة  ََة الفو يَ ََ ة للبنيَ ََا بالنسَ ََا، أمَ ََزَ فعليَ ََات المنجَ ََ ة لليميَ ََة بالنسَ ََة القاعديَ ََي للبنيَ ََالي لزافَ ََعر إلمَ سَ

 .(3)للاججازات يتم تقييمها عل  أساس سعر النفقات المرا  ة عادَ
 
 
 
 

 
طبي إبراهيم، الضماجات المالية في مجا  الصفقات العمومية، مَذ رَ لنيَُّ شَهادَ الماسَتر، ت صَص دولَة ومؤسسَات عموميَة،   (1)

 .   15، ص 2014/2015، لامعة محمد بوضاف المسيلة
علََ  أجََه: يعتبر  ََدفع الألََر بسََعر م ََتلط  ََُّ سََعر يََدفع مقابََُّ إججََاز  21/219مََن  .ت رقََم 16مََن المََادَ  4تََنص الفقََرَ (2)

لزافي بالنس ة لجز  منها، و بنا  عل  قائمَة المنشآَ و/أو مجموعة ال دمات، موضوع الصفقة العمومية لمش ا ، بسعر إلمالي و 
 .   سعر الوحدَ بالنس ة للجز  الآىر منها، في  ذْ الحالة يتم الدفع ليُّ لز ، بالرلوع إل  الييفيات ال اًة بكُّ سعر 

 ، المصدر السابَ.  2021مايو20المؤري في: 21/219من المرسو  التنفيذي رقم: 4ف 16المادَ (3)
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 السعر بناء على النفقات المراقبة: -د
دون تعريفه، فََي حََين أفََاد دفتََر  12-23من قاجون الصفقات العمومية  73ورد ذ رْ في المادَ 

الشروط الإدارية العامة في الجز  ج من الفقرَ ب مََن المََادَ الأولََ  منََه أن:  الصََفقة علََ  أسََاس 
النفقات المرا  ة  ي الصفقات التي تيون فيها جفقات المقََاو  ح ي يََة ومرا  ََة )اليََد العاملََة ...الََا( 
و التََي تسََتهدف تنفيََذ شََ ُّ محََدود، و يجََري تسََديد ا إليََه مََع إضََافة زيََادَ فََي مقابََُّ النفقََات 

 .(1) العامة و الربح
ويقصََد بالسََعر بنََا  علََ  النفقََات المرا  ََة ذلََ  الأسََلوب الََذي يََتم بمول ََه تحديََد ثمََن الصََفقة 
علََ  أسََاس تعََويض المتعامََُّ المتعاقََد الفعليََة التََي أجفقهََا فََي تنفيََذ موضََوع الصََفقة، شََريلة أن 
تيون  ذْ النفقات مبررَ و مثبتََة و ىاضََعة لرقابََة المصََلحة المتعاقََدَ، مََع إضََافة  ََام  ربََح أو 

 أتعاب يتم ا تفاق عليها مس قا.  
 ََََذا الأسََََلوب بكوجََََه   يقََََو  علََََ  تحديََََد مسََََبَ و جهََََائي للسََََعر، بََََُّ يظََََُّ مرت لََََا  ويتميََََز

 بالتياليف الح ي ية التي تظهر أثنا  تنفيذ الصفقة.
 الفر  الثاني: مراجعة و تحيين المقابل المالي  

الأسَََعار المحَََددَ فَََي الصَََفقة جهائيَََة و تعبَََر عَََن إرادَ الأطَََراف عنَََد التعاقَََد، غيَََر أن  تعتبَََر
الواقَََع العملَََي يبَََين أن  َََذْ الأسَََعار قَََد تصَََ ح غيَََر ملائمَََة جتيجَََة ت يَََر الظَََروف ا قتصَََادية، 

 .  (2) سيما في حا ت التض م
و عليَََه فََََان مرالعََََة الأسََََعار تتللَََم آليََََات يجََََم إت اعهََََا، بحيَََ  جصََََص عليهََََا القََََواجين و 
التنظيميََة، علََ  أن تيََون إمكاجيََة مرالعََة الأسََعار دوريََا وفَََ مؤشََرات محََددَ، أو إعََادَ تقييمهََا 
عنََََد تجََََاوز آلََََا  التنفيََََذ أو تعََََديُّ اليميََََات، و تيََََون  ََََذْ المرالعََََة وفقََََا لمََََا يعََََرف بََََالملحَ 

 التعديلي.  

 
 ، المصدر السابَ.1964جوفمبر سنة  21الموافَ  1384رلم عا   16مؤري في القرار من الالجز  ج الفقرَ ب،  01المادَ (1)
، ر، منشََورات دار  ميََة، الجزائ12ََ-23بََن سََالم ىيََرَ، منازعََات الصََفقات العموميََة أمََا  القضََا  الإداري علََ  ضََو  قََاجون  (2)

 .63، ص 2025
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ويشََترط أن يكََون عقََد الصََفقة متضََمنا بنََدا يجيََز المرالعََة لمسََعار أو أن تصََدر الإدارَ قََرارا 
 .(1)مسب ا يسمح بالتعديُّ حفااا عل  التوازن المالي للعقد

وعموما ومهما  ََان أسََلوب تحديََد السََعر، فََكن  ََذا الأىيََر غيََر قابََُّ للت ييََر مََن حيََ  المبََدأ، 
إ  فََي حالََة اسََتثنائية قََد تََرد علََ   ََذا المبََدأ تمليهََا إرادَ المتعاقََدين وأىََرَ اََروف ىارليََة وقََد 

، بكمكاجيََة أن يكََون السََعر ثابتََا أو 12-23مََن قََاجون الصََفقات العموميََة رقََم  74أفََادت المََادَ 
ََذل   ََه و َ ََيغ مرالعتَ ََي ته أو ًَ ََفقة ًَ ََدد الصَ ََم أن تحَ ََرَ يجَ ََة الأىيَ ََي الحالَ ََة، وفَ ََابلا للمرالعَ قَ

 .(2)ُيفيات تلبيقها
 السعر الثابت: -أ
دون تعريََف، ممََا يتعََين ا سََتعاجة بالتنظيمََات  12-23مََن القََاجون  74ورد فََي جََص المََادَ  

السابقة للصفقات العمومية للوقوف عل  مفهو  السََعر الثابََص، ومنََه ولََم علينََا ال حََ  فََي الأمََر 
منََه علََ  أجََه تيََون الأسََعار جهائيََة أو  26الََذي عََرف السََعر الثابََص بََنص المََادَ  90-67رقََم 

قابلَََة للمرالعَََة، فالأسَََعار النهائيَََة  َََي التَََي   يمكَََن تعَََديلها بسَََبم ت يَََر الظَََروف ا قتصَََادية 
 .                (3)وعل  العك  في ذل  تيون الأسعار قابلة للمرالعة 

المتعلَََ بالصََفقات العموميََة، يعََد السََعر الثابََص   12-23وعليه و في إطار أحكا  القََاجون رقََم  
المحََدد مسََ قا لي للصفقة، حي  يقصد به ذل  السعر اأحد الأساليم المعتمدَ في تحديد المقابُّ الم

عنََد إبََرا  الصََفقة و الََذي ي قََ  غيََر قابََُّ لأي تعََديُّ أو مرالعََة ىََلا  فتََرَ تنفيََذ ا، بحيََ  يلتََز  
ََرات  ََات الت يََ ََتحملا ت عََ ََدا ، مََ ََه ابتََ َََ عليََ ََعر المتفََ َََ السََ ََه وفََ ََذ التزاماتََ ََد بتنفيََ ََُّ المتعاقََ المتعامََ
ا قتصادية المحتملة، و يهدف اعتماد  ذا النوع مََن الأسََعار إلََ  تحقيَََ ا سََتقرار المََالي للصََفقة 
و ضمان وضوَ ا لتزامات المالية للمصلحة المتعاقدَ، ىاًة عندما تيون اروف السََوق مسََتقرَ 

 .(4) أو تيون مدَ تنفيذ الصفقة قصيرَ
 

 .   63المرلع السابَ،ص، 12-23بن سالم ىيرَ، منازعات الصفقات العمومية أما  القضا  الإداري عل  ضو  قاجون  (1)
لعامََة المتعلقَََة بالصََفقات العموميَََة، و الَََذي يحََدد القواعَََد ا 2023أوت  05المَََؤري فََي  12-23القَََاجون رقََم مََن  74المََادَ (2)

 المصدر السابَ.
المؤرىََة  52 ج.ر، العََدديتضََمن قََاجون الصََفقات العموميََة،  1967لََوان  17المََؤري فََي  90-67الأمََر رقََم مََن  26المََادَ (3)

 .1967يوليو 27في:
 .   18لمرلع السابَ، ص ومية ، مذ رَ لنيُّ شهادَ الماستر، اطبي ابراهيم، الضماجات المالية في مجا  الصفقات العم(4)
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 السعر القابل للمراجعة:  -ب
عندما يكََون  75، شروط إعما  المرالعة في المادَ 12-23حدد قاجون الصفقات العمومية رقم  

 السعر قابلا للمرالعة فكجه   يمكن العمُّ ببند مرالعة الأسعار في الحا ت الآتية:
 18الصََفقات العموميََة محََُّ استشََارَ التََي   تتجََاوز الحََدود المنصََوص عليهََا فََي المََادَ  -

 المتعلَ بالصفقات العمومية.    12-23من القاجون رقم 
 الصفقات العمومية التي يقُّ أللها عن ثلاثة أشهر،   -
 .(1)في الفترَ التي ت ليها ألا  ًلاحية العر  -

  يمكََن أن يكََون العمََُّ ببنََد مرالعََة الأسََعار إ  بمقتضََ  ال ََدمات المنفََذَ فعََلا دون سََوا ا 
 حسم شروط الصفقة.

الصفقات التي يمكن أن تتضمن ًيغ لمرالعة الأسعار في الصََفقات المبرمََة ب سََعار ثابتََة   - 
 .(2)وغير قابلة للمرالعة

، بحيََََ  يجََََم أن تراعََََي فََََي ًََََيغ 247-15مََََن المرسََََو   102وذلََََ  حسََََم جََََص المََََادَ 
مرالعة الأسعار الأ مية المتعلقة بلبيعة  ُّ ىدمة فََي الصََفقة مََن ىََلا  تلبيَََ معََاملات وأرقََا  

 استد لية ت ص المواد والألور والعتاد.
 غ مرالعة الأسعار ويما يلي:ي وتتمثُّ المعاملات التي يجم مراعاتها في ً

المعََاملات المحََددَ مسََ قا والََواردَ فََي الوثََائَ باستشََارَ المؤسسََات، باسََتثنا  الحََا ت المبََررَ  -
 ُما ين  ي.

المعََاملات المحََددَ باتفََاق مشََترك بََين الأطََراف المتعاقََدَ عنََدما يتعلَََ الأمََر بصََفقة مبرمََة  -
 .(3)ب سلوب التراضي

 
، لعموميَََةاو الَََذي يحََدد القواعَََد العامََة المتعلقَََة بالصََفقات  2023أوت  05المَََؤري فََي  12-23القَََاجون رقََم مََن  75المََادَ (1)

 المصدر السابَ.
 ، المصدر السابَ.المتضمن ت.ص.ع و ت. .ع 2015سبتمبر  16المؤري في  15/247من المرسو  رقم  101المادَ (2)
لََلا  الََدين زيََدان و عليََان عصََا ، ضََمان التََوازن المََالي للصََفقات العموميََة فََي التشََريع الجزائََري، مََذ رَ ت ََرج لنيََُّ شََهادَ (3)

 .    13، ص 2019/2020الماستر، ت صص قاجون إداري، لامعة الشهيد حمه ل ضر، الوادي 
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 غ مرالعة الأسعار ويما يلي:ي حي  يشترط قاجون الصفقات العمومية أن تتمثُّ ً
لز  ثابص   يمكن أن يقُّ عن النس ة المنصوص عليها في العقد ويما ي ََص التسََبيَ الجزافََي  -

، أي أن المتعامُّ المتعاقد قد يتحمََُّ %15ومهما يكن من أمر   يمكن أن يقُّ  ذا الجز  عن 
 لز  من الأع ا  إثر حدوت ت يرات و اروف طارئة أثنا  تنفيذْ للصفقة. 

 .(1)%05حد استقرار الت يير في الألور وقدرْ   -
أي أن المصََلحة المتعاقََدَ   ت ىََذ علََ  عاتقهََا  ََُّ المت يََرات و المسََتجدات التََي تلََرأ علََ  

 الألور و  و ما يعرف بحد استقرار الت ير أي أجها معفاَ من تل  النس ة.  
 .(2)  الأرقا  ا ستد لية لملور والمواد المل قة ومعامُّ التياليف ا لتماعية -

ََا المؤسسَََات  ََي تنجز َ ََدمات التَ ََة بال َ ََعار المرت لَ ََي ة مرالعَََة الأسَ َََ بصَ ََا يتعلَ ََه ويمَ ََر أجَ غيَ
الألنبية وتسدد مستحقاتها بالعملة الصَ ة، فكجه يجََوز اعتمََاد الأرقََا  ا سََتد لية المعمََو  بهََا فََي 
بلد المتعامُّ المتعاقد، أو ا ستعاجة ب رقا  استد لية رسمية أىرَ معترف بها ط قا لمََا جصََص عليََه 

العموميََة و تفويضََات المتضمن تنظيم الصََفقات  247-15من المرسو  الرئاسي  4ف  103المادَ  
 .(3)المرفَ العا 

ُما يمكن للمصلحة المتعاقدَ، إذا لم يتم جشر الأرقا  ا سََتد لية أو المؤشََرات عنََد تََاريا إعََداد 
الحساب العا  النهائي، استثنا ، مرالعة الأسعار المعنية عندما يتم جشر  ذْ الأرقا  ا سََتد لية أو 

 .(4)المؤشرات
أما ويما ي ََص تلبيَََ بنََود مرالعََة الأسََعار، فََكن بنََود تلبيَََ مرالعََة الأسََعار محََددَ ضََمنيا 

حيََ  تشََير إلََ  أن تلبيَََ بنََود مرالعََة الأسََعار  247-15من المرسو  الرئاسي   104في المادَ  
 مرَ واحدَ  ُّ ثلاثة أشهر إ  في حالة اتفاق مشترك بين الأطراف عل  تحديد فترَ أقصر.

 
 ، المصدر السابَ. المتضمن ت.ص.ع و ت. .ع 2015سبتمبر  16المؤري في  247-15من المرسو  رقم  102المادَ (1)
 ، المصدر جفسه. 247-15المرسو  رقم من  102المادَ (2)
عل  أجه:  غير أجه ويما ي ص ًيغ مرالعة الأسعار المرت لَة بال َدمات  247-15من المرسو  رقم   4  ف  103  جصص المادَ(3)

ََة الصَََ ة، فكجََه يمكََن اسََتعما  الأرقََا  ا سََتد لية الرسََمية لبلََد المتعامََُّ  التََي تؤديهََا المؤسسََات الألنبيََة وتََدفع م ال هََا بالعمل
 .  المتعاقد أو أرقا  استد لية رسمية أىرَ

 ، المصدر جفسه.247-15من المرسو  رقم  6الفقرَ  103المادَ (4)
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 الأرقا  ا ستد لية القاعدية المللوبة أىذ ا بعين ا عت ار و ي  الآتي:
أرقا  الشهر الذي أعلي ويه أمر ال دمََة بالشََروع فََي الأشََ ا  عنََدما يكََون الأمََر بال دمََة قََد  -

 ًدر بعد اجقضا  فترَ ًلاحية العر  أو الأسعار.
بالشََروع فََي الأشََ ا  ال دمََة  أمََرأرقا  الشهر الذي اجتهص ويََه ًََلاحية العََر  عنََدما يكََون  -

 قد أعلي قبُّ اجتها  ًلاحية العر  أو الأسعار.  
ََيد حسََاب  - عندما تسدد لهة من تسبيَ علََ  التمََوين مََن دفََع علََ  حسََاب أو تسََوية علََ  رً

ََيد  فيها ت صم بعد تلبيَ مرالعََة الأسََعار مََن مبلََغ الََدفع علََ  الحسََاب أو التسََوية علََ  رً
 .(1)الحساب

ََا ي َََص  ََا ويمَ ََفقة أمَ ََذ الصَ ََي تنفيَ ََه فَ ََبم ويَ ََ ىير الَََذي يتسَ ََار التَ ََد آثَ ََُّ المتعامَََُّ المتعاقَ تحميَ
لملََُّ التعاقََدي للتنفيََذ، مََن الزيََادات السََعرية اللاحقََة  ا سََتفادَالعمومية، وذلََ  بعََد  تمكينََه مََن 

فالم َََالغ المسَََتحقة عَََن ال َََدمات المنجَََزَ بعَََد اجتهََََا  الألَََُّ المتفََََ عليَََه تحسَََم علَََ  أسََََاس 
ََص تحيينَََا أو  ََد عرفَ ََص الأسَََعار قَ ََ  و إن  اجَ ََُّ التعاقَََدي، حتَ ََا  الألَ ََارية عنَََد اجتهَ ََعار السَ الأسَ

 105مرالعة بعد ذل  التاريا، متََ   ََان التََ ىير رالعََا إلََ  المتعامََُّ المتعاقََد، وذلََ  ط قََا للمََادَ 
 .           (2)247-15من المرسو  الرئاسي 

فكجه يلز  الأطراف عند إبرا  الصََفقة ، 247-15من المرسو  الرئاسي  106المادَ   جص  وحسم
التََي تََدفع مسََتحقاتها علََ  أسََاس جفقََات المرا  ََة بتحديََد لميََع العناًََر المكوجََة للسََعر بصََورَ 
واضََحة و مسََ قة، مََع بيََان طبيعتهََا و  يفيََة احتسََابها و  يمتهََا، وذلََ  لضََمان الشََفاوية و الدقََة 

 .(3)في تحديد الم الغ المستحقة للمتعامُّ المتعاقد

 
 ، المصدر السابَ.المتضمن ت.ص.ع و ت. .ع 2015سبتمبر  16المؤري في  247-15من المرسو  رقم  104المادَ (1)
علَ  أجه: يَدفع مقابَُّ ال َدمات المنجَزَ بعَد الألَُّ التعاقَدي للتنفيَذ المتفََ عليَه،  247-15من المرسو  رقَم   105جصص المادَ(2)

علََ  أسَََاس الأسَََعار المل قَََة اعتمَََادا علَََ  السَََعر الَََذي يحتمَََُّ أن يكَََون قَََد تَََم تحيينَََه أو مرالعتَََه، محسَََوبا فَََي جهايَََة الألَََُّ 
 التعاقدي، في حالة ما إذا تسبم المتعاقد في ت ىير تنفيذ الصفقة . 

تبَين أن الصَفقة التَي تؤىَذ ىَدماتها فَي شَكُّ جفقَات مرا  َة طبيَيَة  : علَ  أجَه 247-15مَن المرسَو  رقَم  106 جصص المَادَ(3)
 . م تلفة العناًر التي تساعد عل  تحديد السعر الوالم دفعة و يفية حسابها و يمتها
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ويمََا ي ََص  219-21في فقرتها الثاجية من المرسو  التنفيذي   20وتجدر الإشارَ إل  أن المادَ  
ًي ة المرالعة إذ تجعُّ من ت يير الأسعار سب ا  اويا لفسا الصََفقة و  يلبَََ السََعر المرالََع إ  

 .(1)في الفترَ بين طلم الفسا والفسا النهائي و ناك تضارب بين أ داف المرالعة
ول شََارَ فَََكن معظََم الصَََفقات التََي تبرمهَََا الدولََة عمومَََا تََنص فَََي بنود ََا علَََ  أن الأسَََعار 
تيَََون م لقَََة وغيَََر قابلَََة للتحيَََين و  للمرالعَََة و َََو مَََا يمثَََُّ إلحافَََا فَََي حََََ المتعامَََُّ المتعاقَََد 

 وتقليصا للضماجات المقررَ له.
المرالعََة،  نََاك مََا يعََرف بََالتحيين، و ََو عمليََة إعََادَ النظََر والتقيََيم لمسََعار وعلاوَ عل  بند  

ََعار  ََاتها علَََ  الأسَ ََفقة جظَََرا للتقل َََات ا قتصَََادية التَََي تَََؤثر اجعكاسَ المتفََََ عليهَََا فَََي اججَََاز ًَ
ََرَ الممتََََََََدَ مََََََََن جهايََََََََة ًََََََََلاحية العََََََََر  إلََََََََ  الأمََََََََر بالبََََََََد   وت لََََََََ   ََََََََذْ العمليََََََََة الفتََََََ

 .(2)(ODS )بالأش ا
والمتعلَََ بالصََفقات العموميََة علََ  شََروط تلبيَََ  12-23مََن القََاجون  75جصََص المََادَ وقََد 

عملية التحيين بحي  يمكن قبََو  تحيََين الأسََعار التََي يحََدد مبل هََا باتفََاق مشََترك إذا  ََان يفصََُّ 
ََدَ  ََوق مَ ََُّ يفَ ََة ألَ ََذ ال دمَ ََي تنفيَ ََروع فَ ََر بالشَ ََاريا الأمَ ََرو  وتَ ََداع العَ ََدد لإيَ ََاريا المحَ ََين التَ بَ

 .(3)ًلاحية العر  و ذل  إذا تللبص الظروف ا قتصادية ذل 
يلاحو من ىلا  جََص المََادَ المََذ ورَ أعََلاْ، أن موضََوع التحيََين ينصََم علََ  مرالعََة السََعر 
ا بتََدائي المتفَََ عليََه فََي ًََفقة عموميََة تحملََص مََرور مََدَ زمنيََة تفََوق ألََُّ ًََلاحية العََر  
والمحصورَ بين التاريا المحدد لإيََداع العََر ، وتََاريا الأمََر بالبََد  فََي تنفيََذ ال ََدمات والأشََ ا ، 

 شريلة أن يحدت ىلا   ذْ الفترَ ت يرات في الظروف ا قتصادية حتمص ذل .
ُمََا يمكََن للمصََلحة المتعاقََدَ تحيََين أسََعار ًََفقة مبرمََة بََكلرا  التراضََي عنََد اجقضََا  ألََُّ 
ًََلاحية الأسََعار المحََددَ فََي التعهََد والََذي يفصََُّ بََين تََاريا إمضََا  المتعامََُّ المتعاقََد الصََفقة 

 
 ، المصدر السابَ.  2021مايو20المؤري في: 21/219من المرسو  التنفيذي رقم: 2ف 20المادَ (1)
 ، المصدر السابَ.1964جوفمبر سنة  21الموافَ  1384رلم عا   16مؤري في القرار من ال، 33المادَ (2)
، و الَََذي يحََدد القواعَََد العامََة المتعلقَََة بالصََفقات العموميَََة 2023أوت  05المَََؤري فََي  12-23القَََاجون رقََم مََن  75المََادَ (3)

 السابَ.المصدر 
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و المتعلََََََ  12-23مَََََن القَََََاجون  75وتَََََاريا التبليَََََغ بالشَََََروع فَََََي تقَََََديم ال دمَََََة ط قَََََا للمَََََادَ 
 عناًر و ي: 03بالصفقات العمومية ولتلبيَ عملية التحيين يجم تضافر

 مدة صلاحية العرض:-
لم يحدد قاجون الصفقات العمومية  ذْ المدَ وتر ها للسََللة التقديريََة للمصََلحة المتعاقََدَ، حيََ  
أعلََ  للمصََلحة المتعاقََدَ سََللة تقديريََة واسََعة فََي تحديََدْ، غيََر أن المشََرع قََد ألََز  المصََلحة 
ََ  البياجَََات  ََلان المناقصَََة علَ ََوب احتَََوا  إعَ ََن حيَََ  ولَ ََارات السَََابقة مَ ََدَ بالتقيَََد با عت َ المتعاقَ

ََداع العََََرو  وتلََََز  أي  ََان إيََ ََر ألََََُّ ومكََ ََاريا آىََ ََي تََ ََة فََ ََة والمتمثلََ ََه الإلزاميََ ََه وتبياجََ ََا بكعلاجََ ضََ
علََ  أجََه :  يجََم  247-15من المرسو  الرئاسي رقََم   62 و ما جصص عليه المادَ  للمترشحين، و 

أن يحتََََََََوي إعََََََََلان طالََََََََم العََََََََرو  علََََََََ  البياجََََََََات الإلزاميََََََََة الآتيََََََََة: ... مََََََََدَ ًََََََََلاحية 
 .(1)العرو ... 

 التاريخ المحدد لإيدا  العروض: -أ
فقرتهََََا الثالثََََة علََََ  أجََََه:  ...تحََََدد  فََََي 247-15مََََن المرسََََو  الرئاسََََي  66جصََََص المََََادَ 

المصلحة المتعاقدَ تحضير العرو ، با سََتناد إلََ  تََاريا أو  جشََر لإعََلان المنافسََة، فََي النشََرَ 
الرسمية لصفات المتعامُّ العمومي أو في الصحافة أو بوابة الصفقات العمومية،  و يََدرج تََاريا و 
آىََََر سَََََاعة لإيََََداع العَََََرو  و تَََََاريا سََََاعة فَََََتح الأضََََرفة فَََََي دفتَََََر الشََََروط، قبَََََُّ تسَََََليمه 

 للمتعهدين...«.  
ََلحة  ََة للمصَ ََللة التقديريَ ََرك للسَ ََرو  يتَ ََداع العَ ََدد لإيَ ََاريا المحَ ََد أن التَ ََادَ ججَ ََلا  المَ ََن ىَ مَ

 .(2)المتعاقدَ، بشرط أن يكون الألُّ المحدد واسعا لأُبر عدد ممكن من المتنافسين
 تاريخ الأمر بالشرو  في تنفيذ الخدمات:  -ب

يعد تاريا الأمر بالشروع في تنفيذ ال دمات العنصر الذي يحدد اللجو  إل  تحيين السعر و  ََذا 
التََاريا غيََر معََروف عنََد إبََرا  الصََفقة، إذ يََتم تحديََدْ و ضََ له  حقََا عنََدما تصََدر المصََلحة 

 
 ، المصدر السابَ. المتضمن ت.ص.ع و ت. .ع  2015سبتمبر  16المؤري في  247-15من المرسو  رقم   62المادَ (1)
 ، المصدر جفسه. المتضمن ت.ص.ع و ت. .ع  2015سبتمبر  16المؤري في  247-15من المرسو  رقم   66المادَ (2)
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المتعاقدَ أمرا بالشََروع فََي التنفيََذ، لأجََه إذا تََ ىر ًََدور  ََذا القََرار و ََان  ََذا التََ ىير مدتََه تفََوق 
 .(1)مدَ ًلاحية العر ، فكن  ذا الت ىير يصُّ مجا  لتحيين السعر ا بتدائي للصفقة

ولتضمين بند التحيين في الصفقة العمومية، ين  ي مراعََاَ الشََروط المنصََوص عليهََا فََي المََادَ 
الصفقات العمومية و تفويضات المرفَََ العََا  و المتضمن تنظيم    247-15المرسو  رقم  من    100
 :(2)و ي
  ناك طريقتان  ما:  تحديد مبلغ التحيين -

: اللريقََة الجزاويََة وتسََمح بتقََدير الزيََادَ فََي السََعر ا بتََدائي بتحديََد مََن إلمََالي باتفََاق الأولى
 مشترك بين طرفي العقد.

: طريقة المعاملة ب ن يتبن  طرفا العقد ًي ة مرالعََة رقميََة لبريََة، وقََد اسََتعمُّ التنظََيم الثانية
طابعهََا الم سََط  مََا لََم يتنََاز  عََن الجََز  الثابََص و  عََن حََد ا سََتقرار ًََي ة مرالعََة دون تحديََد 

 المعروف في المرالعة.
و نََا جسََتنت  أن التحيََين يكتسََي طابعََا اسََتثنائيا، بمعنََ  أن اللجََو  إلََ  إدىََا  بنََد تحيََين فََي 

 100الصفقة العمومية بكحدَ اللََريقتين سََالفتي الََذ ر مََا ين  ََي أن يحََتفو بلََابع محََدد، فالمََادَ 
الصَََفقات العموميَََة و تفويضَََات المرفََََ العَََا  ، و المتضَََمن تنظَََيم  247-15المرسَََو  رقَََم مَََن 

 تدعو  ُّ من المصلحة المتعاقدَ والمتعامُّ المتعاقد إل  استعما  غير مذ ور لبند التحيين.
غيََر أن جفََ  المََادَ   تحََدد علََ  الإطََلاق الحََا ت التََي ينحصََر فيهََا تضََمين بنََد الحصََين 

 .  (3)مجا  تلبيَ التحيين
ُمََا أن مرالعََة الأسََعار و تحيََين الأسََعار،  مََا أداتََان قاجوجيتََان ت تلفََان مََن حيََ  التوقيََص و 
ال ايََة، و لينهمََا تتفقََان فََي الهََدف النهََائي و المتمثََُّ فََي تحقيَََ التََوازن المََالي للعقََد، فالمرالعََة 
تلبَََ ىََلا  فتََرَ تنفيََذ الصََفقة، أي بعََد ا جلََلاق و الشََروع فََي تنفيََذ الصََفقة، و  ََي تسََتند إلََ  
ت يََرات اقتصََادية جاتجََة عََن تََ ثر التيََاليف و الأسََعار  ارتفََاع أسََعار المََواد الأوليََة أو الألََور، 

 
 ، المصدر السابَ.   2021مايو20المؤري في: 21/219من المرسو  التنفيذي رقم: 27المادَ (1)
 ، المصدر السابَ.   المتضمن ت.ص.ع و ت. .ع 2015سبتمبر  16المؤري في    247-15من المرسو  رقم  100المادَ (2)
 .    64-63المرلع السابَ، ص  ، 12-23بن سالم ىيرَ، منازعات الصفقات العمومية أما  القضا  الإداري عل  ضو  قاجون (3)
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و ي آلية مرت لة تماما بالصفقات طويلة الألُّ أو الحساسة لتقل ات السوق، بينما ججََد أن التحيََين 
يقَََع قبَََُّ التنفيَََذ، أي فَََي الفاًَََُّ الزمنَََي بَََين تَََاريا إيَََداع العَََرو  و تَََاريا إمضَََا  الصَََفقة أو 
الشروع الفعلي في تنفيََذ ا، و تعتمََد أساسََا علََة طََو  الََزمن بحيََ  تصََ ح الأسََعار المقترحََة غيََر 

 متناس ة مع المستجدات ا قتصادية.  
 مجال تطبي  التحيين :   -

  يََتم إ  علََ  الفتََرَ المحصََورَ بََين تََاريا آىََر ألََُّ لصََلاحية العََر ، وتََاريا تبليََغ الأمََر 
بالشََروع فََي تنفيََذ ال ََدمات التعاقديََة، والتََي تفََوق مََدتها مََدَ ًََلاحية العََر ، علمََا أن الأرقََا  

 ا ستد لية القاعدية التي يجم مراعاتها في ذل   ي أرقا  شهر جهاية ًلاحية العر .
 الطابع التعاقدي لبند التحبين: -ج

تفَََََاقي لتحبََََين السَََََعر الإاللَََََابع التعاقََََدي ، 247-15المرسَََََو  رقََََم مََََن  95ُرسََََص المَََََادَ 
وبَ َََارَ أىَََرَ إذا سَََكتص ا بتَََدائي والَََذي يعتبَََر أحَََد الشَََروط الجو ريَََة لإعمَََا  ًَََي ة النصَََين 

 .(1)الصفقة عل  إدىا  بند التحيين فهذا يعني أن طرفي العقد قد اتفقا عل  سعر ثابص
، أفََادت بكمكاجيََة السََماَ بتحيََين الأسََعار فََي 247-15المرسََو  رقََم مََن  100إ  أن المََادَ 

حالََة التََ ىير فََي تنفيََذ الصََفقة إذا لََم يتسََبم فََي ذلََ  المتعامََُّ المتعاقََد و مََا تلبَََ  ََذْ الأحكََا  
 .(2)ُذل  عل  الصفقات المبرمة ب سعار ثابتة وغير قابلة للمرالعة

المََذ ورَ سََابقا، جسََتليع القََو  أجََه إذا ورد بنََد يََنص  100و من ىلا  مََا ورد فََي جََص المََادَ 
علََ  تحيََين الأسََعار فهََو متوقََف علََ  الشََروط المََذ ورَ فََي جفََ  المََادَ، بالإضََافة إلََ  شََروط 

مََن جفََ  المرسََو  السََابَ، مثََُّ شََرط الألََُّ، مبلََغ الصََفقة،و   99و    98أىرَ أدرلص فََي المََواد  
التََي تََؤدي إلََ  ذلََ ... إلََا، و فََي حالََة عََد  إدراج بنََد التحيََين فََي الصََفقة   ا قتصاديةالظروف  

بينهمََا علََ  سََعر ثابََص و   يمكََن تحيََين الأسََعار، إ  فََي حالََة  ا تفََاقفََكن طرفََي العقََد قََد تََم 
التََ ىير فََي بدايََة تنفيََذ الصََفقة إذا لََم يتسََبم فََي ذلََ  المتعامََُّ المتعاقََد، و  ََذا مََا جصََص عليََه 

 الفقرَ الأىيرَ من جف  المادَ.  

 
 ، المصدر السابَ.   المتضمن ت.ص.ع و ت. .ع  2015سبتمبر  16المؤري في  247-15من المرسو  رقم   95المادَ (1)
 ، المصدر جفسه.   المتضمن ت.ص.ع و ت. .ع 2015سبتمبر  16المؤري في    247-15من المرسو  رقم  100المادَ (2)
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بنَََا  علَََ  مَََا تقَََد  ومَََن ىَََلا  التجربَََة الميداجيَََة، يتضَََح لليَََا بَََ ن النظَََا  القَََاجوجي للصَََفقات 
العموميََة و ََذا الممارسََة العمليََة تفضََُّ السََعر الثابََص وغيََر القابََُّ للمرالعَََة، و ََي أسََ اب تََرت ط 
َََرَ   يمكََن أن تََذ ر بََ ن إعمََا   ََرَ الأمََوا  العموميََة، وفََي لملََة أىَ أساسََا بتحقيَََ اقتصََاد ووف
السَََعر الثابَََص بصَََورَ مللقَََة مَََن شَََ جه أن تيَََون لَََه اجعكاسَََات سلبََََية علَََ  المصلحََََة المتعاقَََدَ 

 .  (1)والمتعامَُّ المتعاقد معا
و جلاحََو مََن ىََلا  لملََة النقََاط التََي تََم توضََيحها و تبياجهََا فََي مجََا  تحيََين الأسََعار، علََ  
أن المصَََََلحة المتعاقَََََدَ تفضَََََُّ التعامَََََُّ بالسَََََعر الثابَََََص دون اللجَََََو  إلَََََ  التحيَََََين و المرالعَََََة 
لمسعار، و  و ما يجعلها تحافو عل  الما  العا ، و  ذا اللريَََ مََن شََ جه أن يََنعك  سََل ا علََ  
اللرفين ىاًة المتعامُّ المتعاقد، لأجه ينشط وفَ اروف اقتصادية غير ثابتة و غير مستقرَ ممََا 

 .  (2)يهدد توازن العلاقة بين اللرفين
 المطلب الثاني: كيفية تسديد المقابل للمتعامل المتعاقد وتعويضه

الحصََو  علََ  المقابََُّ المََالي ي ضََع لقاعََدَ عامََة أساسََية و ََي:  الََدفع بعََد ت ديََة ال دمََة ، 
المتعاقََدَ   تََدفع المقابََُّ المََالي للمتعاقََد معهََا إ  بعََد اججََاز موضََوع ويقصََد بهََا أن المصََلحة 

َََةالصََفقة سََوا  ال يََا  بال دم ع ََََََ ة تدفَََََ أو تسََليم، و ََذا باعت ََار أن المقابََُّ المََالي يشََكُّ جفقََة عام ََ
ََفقة عمومي  ََ ة تنفيََََذ ًََ ََة ولوب َََََََ بمناسََ ََ ة ََََََََ ة لََََذا فهََََي ت ضََََع التوريََََدات المللوبََ ا لقواعََََد المحاسََ

 .(3)العمومية
فََي  وفي  ََذا الصََدد وت فيفََا مََن ًََرامة  ََذا المبََدأ، وبمََا أن ًََفقات اللََواز  والأشََ ا  تتللََم

عباا ماليا قد   يستليع الفرد تحملََه لوحََدْ حتََ  اُتمََا  التنفيََذ، اعتبََر أُثر الأحيان تمويلا معينا و 
أن  (4)المتضََمن الصََفقات العموميََة 12-23مََن القََاجون  80قاجون الصفقات العموميََة فََي المََادَ  

 
الَد توراْ علَو  لنيُّ شَهادَ  أطروحة مقدمة، في الجزائر العموميةالقاجوجية لضمان حسن تنفيذ الصفقات عبدالحفيو ماجع، الآليات (1)

 .272، ص 2020/2021في الحقوق،ت صص قاجون عا ، لامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،
ََابَ،ص (2) ََة فَََي التشَََريع الجزائَََري، المرلَََع السَ ََفقات العموميَ ََالي للصَ ََا ، ضَََمان التَََوازن المَ ََدان و عليَََان عصَ ََدين زيَ لَََلا  الَ

16،17    . 
 .   92محمد الص ير بعلي، العقود الإدارية، المرلع جفسه، ص (3)
 .  ، المصدر السابَالصفقات العموميةيحدد القواعد العامة ب، 12-23 رقم القاجون من  80المادَ  (4)
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ََيد  ََ ََويات علََََ  رً ََدفع جسََََبي و/أو الََََدفع علََََ  الحسََََاب و بالتسََ ََتم بََ ََفقة تََ التسََََوية الماليََََة للصََ
 الحساب.

و يتعين عل  المصلحة المتعاقدَ أن تقو  بصرف الدفعات عل  الحساب أو التسوية النهائية في 
 سنتعر  لها ت اعا.آلالها، ابتدا  من استلا  اليشف أو الفاتورَ، و ي الييفيات التي 

 الفر  الأول:  التسبي   
المتضََمن قََاجون الصََفقات  247-15مََن المرسََو  الرئاسََي رقََم  109بالرلوع إلََ  جََص المََادَ 

ََغ  العموميََة و تفويضََات المرفَََ العََا  ججََد أن المشََرع بََين مفهََو  التسََبيَ علََ  أجََه:  ََو  ََُّ مبل
 .  (1)يدفع قبُّ تنفيذ ال دمات موضوع العقد، و بدون مقابُّ للتنفيذ المادي لل دمة

 247-15مَََن المرسَََو  الرئاسَََي رقَََم  111و ججَََد جوعَََان مَََن التسَََبيقات جصَََص عليهَََا المَََادَ 
المتضمن قاجون الصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العََا  علََ  أجََه:   تسََم  التسََبيقات حسََم 

 .(2)الحالة  لزاوية  أو  عل  التموين 
 التسبي  الجزافي: -1

يعرف التسبيَ الجزافي ب جه ع ارَ عن مبلغ مالي يشكُّ جس ة ماوية محََددَ مََن المبلََغ الإلمََالي 
% مََن السََعر 15للصََفقة العموميََة، وقََد حََدد المشََرع الجزائََري  يمتََه القصََوَ بنسََ ة   تتعََدَ 

، و السعر الأولي للصفقة  و الوعا  لتحديََد التسََبيَ الجزافََي، و حسََم (3)الأولي للصفقة العمومية
المتضمن قََاجون الصََفقات العموميََة و تفويضََات  247-15من المرسو  الرئاسي رقم   111المادَ  

% 15المرفَ العََا ، وبصََفة اسََتثنائية يمكََن للمصََلحة المعاقََدَ أن تََدفع تسََبيقا لزاويََا يفََوق جسََ ة 
إذا  اجص قواعََد الََدفع أو التمويََُّ المقََررَ علََ  الصََعيد الََدولي يترتََم عََن رفضََها ضََررا أُيََدا لهََا 
ََي أو  بمناسََ ة التفََاو  علََ  ًََفقة، ليََن بعََد الحصََو  علََ  الموافقََة الصََريحة مََن الََوزير الوً

 
 .  السابَ ، المصدرالمتضمن ت.ص.ع و ت. .ع 2015سبتمبر  16المؤري في  247-15من المرسو  رقم  109المادَ (1)
 .  ، المصدر جفسهالمتضمن ت.ص.ع و ت. .ع 2015سبتمبر  16المؤري في  247-15من المرسو  رقم  111المادَ (2)
سََعد لقليََم،بن الشََيا النََوي، حقََوق والتزامََات اللََرف المتعاقََد فََي الصََفقة العموميََة وفقََا للقََاجون الجديََد للصََفقات العموميََة  (3)

 .56، ص2017، 6، مجلة الأستاذ ال اح  للدراسات القاجوجية و السياسية )الجزائر(، عدد247-15رقم



 .. الضمانات المالية المقررة قانونا على عات  المصلحة المتعاقدة ... .. ... الفصل الأول:..
 

 

22 

مََن المرسََو   112وحسََم المََادَ ،(1)الََوالي حسََم الحالََة وبعََد استشََارَ لجنََة الصََفقات الم تصََة
ََدَ أقسَََاط، تَََنص  ََدَ أو علَََ  عَ ََا مَََرَ واحَ ََبيَ الجزافَََي إمَ ََابَ ذ َََرْ، يمكَََن دفَََع التسَ الرئاسَََي السَ

 .(2)تعاقبها الزمنيالصفقة عل  
 التسبي  على التموين -2

ي صص  ذا النوع من التسبيَ لصفقات الأش ا  و اللواز  حت  يمكن للمتعاقدين مََن الحصََو  
عل  تسبيَ عل  التموين إل  لاجم التسبيَ الجزافي إذا ما أثبتوا حيََازتهم عقََودا أو طل ََات مؤ ََدَ 
للمواد أو المنتجات الضرورية لتنفيذ الصََفقة، وفََي  ََذْ الحالََة يمكََن للمصََلحة المتعاقََدَ أن تللََم 
مََن المتعامََُّ المتعاقََد معهََا التزامََا ًََريحا بكيََداع تلََ  المََواد والمنتجََات فََي الورشََة أو فََي مكََان 

من المرسََو   1ف113التسليم ىلا  ألُّ يلائم تنفيذ موضوع الصفقة و ذل  ما جصص عليه المادَ 
 .(3)247-15الرئاسي

قاجون الصفقات العمومية جس ة معينة من التسََبيَ علََ  التمََوين  مََا  ََو الشََ ن بالنسََ ة لم يحدد  
التسبيَ الجزافي، ولينه أفََاد بعََد  إمكاجيََة تجََاوز المبلََغ الجََامع بََين التسََبيَ الجزافََي و التسََبيقات 

% من المبلغ الإلمََالي للصََفقة و ََذا حسََم جََص 50عل  التسبيَ في أي وقص من الأوقات جس ة 
 .(4)247-15من المرسو   115المادَ 

 الفر  الثاني: الدفع على الحساب
المتضََمن قََاجون الصََفقات العموميََة و  247-15مََن المرسََو  الرئاسََي رقََم  109عرفته المادَ  

تفويضََات المرفَََ العََا  علََ  أجََه:  الََدفع علََ  الحسََاب  ََو  ََُّ دفََع تقََو  بََه المصََلحة المتعاقََدَ 
مقابُّ تنفيذ لزئي لموضوع الصفقة ، ومنََه فهََو تسََوية لزئيََة لمبلََغ الصََفقة تََتم قبََُّ التنفيََذ اليامََُّ 
لهََا، و ََذا جظيََر تنفيََذ لزئََي لل دمََة محََُّ ا تفََاق فََي الصََفقة، ويََتم ذلََ  وفقََا لنسََم ومعََد ت 

 
عبََد الج ََار  ََلاا، ًََوراية بوريََدَ، التمويََُّ البنيََي  آليََة مََن آليََات دعََم المؤسسََات الصََ يرَ و المتوسََلة لإججََاز مشََاريع  (1)

 .181، ص2025، 1، العدد16الصفقات العمومية )دراسة حالة بن  الفلاحة و التنمية الريفية(، مجلة ا قتصاد الجديد، المجلد
 .  ، المصدر السابَ 247-15من المرسو  رقم  112-111المواد (2)
:  يمكََن أًََحاب ًََفقات عموميََة لأشََ ا  و اللََواز  أن يحصََلوا بالإضََافة إلََ  تسََبيَ علََ  التمََوين إذا  1ف113جََص المََادَ(3)

 أثبتوا حيازتهم عقودا أو طل ات مؤ دَ للمواد أو المنتجات الضرورية لتنفيذ الصفقة . 
:    يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسَبيَ الجزافَي و التسَبيقات علَ  التمَوين، بَ ي حَا  مَن الأحَوا ،   115جص المادَ  (4)

 من المبلغ الإلمالي للصفقة .  (%50جس ة ىمسين في المائة)
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تضََ ط باتفََاق مشََترك بََين طرفََي الصََفقة، لأن الََدفع علََ  الحسََاب يكتسََي طابعََا اىتياريََا ولََي  
 . (1)إلزاميا، لذا ين  ي أن يكون محُّ بند ًريح بالصفقة

 الفر  الثالث: التسوية على رصيد الحساب
من المرسو  الرئاسََي سََالف الََذ ر علََ  أجََه:  تهََدف التسََوية علََ  الحسََاب   119جصص المادَ  

ََذ  ََوان التنفيَ ََد بعنَ ََُّ المتعاقَ ََتحقة للمتعامَ ََالغ المسَ ََع الم َ ََ  دفَ ََفقة، إلَ ََا الصَ ََدت عليهَ المؤقَََص إذا تحَ
 العادي لل دمات المتعاقد عليها، مع ىصم ما ي تي:  

 اقتلاع الضمان المحتمُّ،   -
 ال رامات المالية التي ت ق  عل  عاتَ المتعامُّ، عند ا قتضا ، -
الََدفعات بعنََوان التسََبيقات و الََدفع علََ  الحسََاب، علََ  اىََتلاف أجواعهََا، التََي لََم تسََترلعها  -

 .(2)المصلحة المتعاقدَ بعد 
ط قََََا للقواعََََد العامََََة المقََََررَ فََََي القََََاجون المََََدجي، فََََكن الإدارَ إذا تسََََببص فََََي إحََََدات ضََََرر 
للمتعامََُّ المتعاقََد لََاز لهََذا الأىيََر ملالبتهََا بََالتعويض و   يتََ تي لََه ذلََ  إ  بكعمََا  المسََؤولية 
المدجية ل دارَ المتعاقدَ، فالتجاوز أو ال رق قد يحدت من لاجم المصلحة المتعاقََدَ بمناسََ ة تنفيََذ 
بنََود العقََد، فتلتََز  عندئََذ بََالتعويض وفََي  ََُّ الحََا ت ولََم اللجََو  للقضََا  الم ََتص وأن يثبََص 
المتعامَََُّ المتعاقَََد وقَََوع ال لَََ  مَََن لهَََة المصَََلحة المتعاقَََدَ أو تجاوز َََا لأحَََد بنَََود العقَََد لألَََُّ 

ا مََن حََا ت الملال ة بالتعويض أو حت  عند ال يا  ب عما  قاجوجيََة أو تحمََُّ أع ََا  إضََاوية وغير ََ 
التعويض ولذل  فكن التزامات المصلحة المتعاقدَ الناتجة عن إبرا  الصفقة والتي  ََََََي تحََص طائلََة 

 :(3)المسؤولية التعاقديََة تتمثُّ ىاًة ويما يلي
  يجََوز لََ دارَ المتعاقََدَ التحلََُّ والََت لص مََن الرابلََة التعاقديََة بالعََدو   ليََة عََن العقََد  -1

 الذي أبرمته مع المتعامُّ المتعاقد بُّ تلتز  بالعقد.
 تلتز  المصلحة المتعاقدَ بتنفيذ شروط الصفقة تنفيذا سليما.  -2

 
 . 109، فقهية قضائية، المرلع السابَ، صبوعمران عاد ، النظرية العامة للقرارات و العقود الإدارية، دراسة تشريَية(1)
 .   ، المصدر السابَالمتضمن ت.ص.ع و ت. .ع 2015سبتمبر  16المؤري في    247-15من المرسو  رقم  119المادَ (2)
، المتعلَََ بتنظََيم الصََفقات 2002لويليََة  24المََؤري فََي:  250-02مََن المرسََو  الرئاسََي رقََم  62الفقََرَ الأىيََرَ مََن المََادَ (3)

 .  )مل  (العمومية
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تلتََز  المصََلحة المتعاقََدَ با متنََاع عََن ال يََا  بََ ي عمََُّ أو إلََرا  يتعََار  مََع التزاماتهََا  -3
 التعاقدية.

ومنََََه فََََالتزا  الإدارَ المتعاقَََََدَ بََََدفع التعويضَََََات المحتملََََة مصَََََدرْ إمََََا العقَََََد وبالتََََالي إثَََََارَ 
 .(1)التعاقدية أو القاجون وبالتالي إعما  قواعد المسؤولية الإداريةالمسؤولية 

 المبحث الثاني: 
 ضمانات التوازن المالي للصفقة العمومية 

بََََالتوازن المََََالي للصََََفقة العموميََََة ذلََََ  التناسََََم القََََائم بََََين ا لتزامََََات التََََي يتحملهََََا  يقصََََد
المتعامُّ المتعاقد و الحقوق المالية التي يستفيد منها، بحي  يظُّ  ذا التوازن قائما طوا  مدَ تنفيََذ 

 .  (2)العقد دون أن يتعر  لإىلا  لو ري جتيجة اروف غير متوقعة
، يعََد مبََدأ التََوازن المََالي مََن الم ََادي الأساسََية التََي تحكََم تنفيََذ 12-23و فََي إطََار القََاجون 

الصفقات العمومية، حيََ  يسََع  المشََرع إلََ  ضََمان اسََتقرار العلاقََة التعاقديََة و حمايََة اللََرفين، 
 ىاًة المتعامُّ المتعاقد، من الأع ا  ال ير متوقعة التي قد تؤثر عل  قدرته عل  تنفيذ التزاماته.    

ََاجون ال ََاص متسََاوية متيافاََة فكجََه ب ََلاف ذلََ  فََي  فََكذا  اجََص مراََُز الأطََراف فََي عقََود الق
الصفقة العمومية، إذ قََد يتحمََُّ المتعامََُّ المتعاقََد عََم  ماليََا لََم يكََن بالحسََ ان سََاعة التعاقََد بمََا 

 يفر  مراعاَ  ذا اللاري الجديد وا عتراف له بحقوقه المالية تشجيعا له عل  تنفيذ التزاماته.
وعليَََه فقَََد اسَََتقر الفقَََه والقضَََا  الإداريَََين فَََي  َََُّ مَََن فرجسَََا، مصَََر والجزائَََر علَََ  أن  َََذا 

 : (3)الوضع يتللم من ألُّ ضمان مبدأ ا ستمرارية، إيجاد توافَ ومعادلة بين عاملين  ما
المتعامََُّ المتعاقََد با سََتمرار فََي تنفيََذ الصََفقة لمََا لهََا مََن أثََر علََ  المصََلحة العامََة  التََزا  -

 وتلبية احتيالات الجمهور من لهة.

 
 .110، صالسابَمرلع البوعمران عاد ، النظرية العامة للقرارات و العقود الإدارية، دراسة تشريَية، فقهية قضائية، (1)
سََعد لقليََم،بن الشََيا النََوي، حقََوق و لتزامََات اللََرف المتعاقََد فََي الصََفقة العموميََة وفقََا للقََاجون الجديََد للصََفقات العموميََة (2)

 .59، المرلع السابَ، ص15/247رقم
، التوازن المالي للصفقات العمومية، مذ رَ مالستير، المر ز الجامعي سوق أ راس،  (3)  .60-58، ص2005عثمان بوشكيوَ
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ضََرورَ تَََدىُّ المصَََلحة المتعاقَََدَ باعت ار َََا سَََللة إداريََة عامَََة لسَََد ومنَََع أي اىَََتلا  فَََي  -
التََوازن المََالي مََن ىََلا  تحمََُّ  ََُّ أو لََز  مََن الأع ََا  الماليََة الإضََاوية جظيََر مََا تتمتََع بََه مََن 

  .  حقوق وسللات. من لهة أىرَ
و بالتالي التوازن المالي للعقد أمر مفرو  في  ُّ عقد إداري ومََن حَََ المتعاقََد مََع الإدارَ أن 
يعََو  علََ  مقتضََاْ دون الحالََة إلََ  جََص علََ  ذلََ  فََي العقََد ومعنََ  ذلََ  أن العقََود الإداريََة 

 .  (1)قائمة عل  ولود تناسم بين ا لتزامات التي تفرضها والفوائد التي يجنيها المتعاقدون منها
علََ  أجََه:   تسََوَ النزاعََات التََي تلََرأ  12-23مََن القََاجون رقََم  87و عليََه فقََد جصََص المََادَ 

عند تنفيذ الصفقة العمومية في إطار أحكا  القاجون الجزائري، و يجم علََ  المصََلحة المتعاقََدَ أن 
 ت ح  عن حُّ ودي لهذْ النزاعات  لما  ان من ش ن  ذا الحُّ أن يسمح بما ي تي:

 إيجاد التوازن للتياليف المترت ة عل   ُّ طرف من اللرفين، -
ُّ إل  أسرع إججاز لموضوع الصفقة .............   -  .(2)التوً

ومنََه فََكن المشََرع حََاو  أن يكفََُّ حَََ إعََادَ التََوازن المََالي للصََفقة لصََالح المتعامََُّ المتعاقََد 
ولعله عل  عاتَ الإدارَ المتعاقدَ و ذا بات اذ طريَ الحََُّ الََودي للنزاعََات لضََمان التنفيََذ الحسََن 

 .(3)والأُمُّ للصفقة المتعاقد عليها
وعليه فكن التعويض الذي يحصُّ عليه المتعامُّ المتعاقََد فََي إطََار التََزا  الإدارَ بكعََادَ التََوازن 
المََالي للصََفقة يجََد أساسََه فََي جظريََة الم ََاطر الإداريََة )جظريََة فعََُّ الأميََر( و جظريََة الم ََاطر 

 ا قتصادية ) جظرية الظروف اللارئة( وجظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة.  
 
 

 
، 2001محمد رفعص عبدالو اب و حسين عثمان محمد عثمان، م ادي القاجون الإداري، دار الملبوعَات الجامَيَة، الإسَكندرية، (1)

 .688ص
، و الَََذي يحََدد القواعَََد العامََة المتعلقَََة بالصََفقات العموميَََة 2023أوت  05المَََؤري فََي  12-23القَََاجون رقََم مََن  87المََادَ (2)

 .المصدر سابَ
، 2005بَََن دعَََاس سَََها ، المتعامَََُّ المتعاقَََد فَََي اَََُّ النظَََا  القَََاجوجي للصَََفقات العموميَََة، مَََذ رَ مالسَََتير، لامعَََة عنابَََة،  (3)

 .84ص
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 المطلب الأول: نظرية المخاطر الإدارية والمخاطر الاقتصادية
قد تلج  المصلحة المتعاقََدَ إلََ  زيََادَ ا لتزامََات عََن طريَََ آليََة التعََديُّ، و التََي يكََون الهََدف 
منها تحقيَ المصلحة العامة و سير المرفَ العا  بكجتظا ، الأمر الذي يزيََد الأع ََا  علََ  المتعامََُّ 
المتعاقََََد و ير َََََ  ا لََََه و ذلََََ  يََََؤثر علََََ  التََََوازن المََََالي للصََََفقة، و قََََد بََََرزت مجموعََََة مََََن 

 النظريات تعال   ذْ الفيرَ. 
 الفر  الأول: نظرية المخاطر الإدارية ) فعل الأمير (

جظرية فعُّ الأميََر مََن النظريََات التََي إت عهََا مجلََ  الدولََة الفرجسََي و  ََي أو  النظريََات التََي 
أراد بهَََا القضَََا  الإداري إقامَََة التَََوازن المالَََََي للعقَََد الإداري بَََين إلتزامَََات و حقَََوق المتعاقَََد مَََع 

 .(1)الإدارَ
يقصد به  ََُّ إلََرا  مشََروع تت ََذْ السللَََات الإداريََة المتعاقََدَ و يكََون مََن شََ جه زيََادَ الأع ََا  
الماليةوا لتزامات المنصوص عليها في العقد، وبالتََالي الإضََرار بََالمر ز المََالي للمتعامََُّ المتعاقََد 
وقد يت ذ شکُّ قرار فردي ىاص،  ما قد يكََون فعََُّ الأميََر بمثابََة قواعََد تنظيميََة عامََة،  صََدور 
قاجون يقضي برفع الرسو  الجمر ية ) في إطار قََواجين الماليََة السََنوية أو التيميليََة( أو برفََع ألََور 
ََذْ  ََكن  َ ََا فَ ََُّ، وعمومَ ََاعات العمَ ََازات وسَ ََي الإلَ ََادَ فَ ََا  بالزيَ ََؤون العمَ ََيم شَ ََة أو تنظَ ََد العاملَ اليَ

معهََا إن  ََُّ  ََذْ  النظرية تجد مصدر ا في ممارسة السللة العامة  متيازاتها فََي موالهََة المتعاقََد
الإلرا ات ينت  عنها أجها تنقُّ وفي بعض الأحيان بصََفة ىليََرَ شََروط تنفيََذ العقََد وليََن دون أن 
يؤدي  ذا إل  معارضة أو تو يََف فََي العديََد مََن طََرف المتعاقََد مََع الإدارَ، ولتحقَََ  ََذْ النظريََة 
 ََُّ ََة المتعامَ ََن ملال َ ََ ح مَََن الممكَ ََين حتَََ  يصَ ََا  الإداريَ ََه والقضَ ََدد ا الفقَ ََوافر شَََروط حَ يجَََم تَ

 .  (2)المتعاقد بالحصو  عل  التعويض
ىلاًَََة  َََذْ النظريَََة أجَََه إذا طَََرأت ىَََلا  تنفيَََذ العقَََد اَََروف اسَََتثنائية ىارليَََة لَََم يكَََن فَََي 
الوسََع توقعهََا وقََص إبََرا  العقََد، وترتََم علََ  حََدوثها اىََتلا  التََوازن المََالي للعقََد اىََتلا  ىليََرا، 
بحيَََ  يصَََ ح تنفيَََذ ا لتَََزا  أشَََد إر اقَََا أُثَََر فَََي التيَََاليف علَََ  ولَََه يتجَََاوز القَََدر الَََذي توقعَََه 

 
 . 236، صالمرلع السابَ، -دراسة مقارجة -حسين طا ري، الوسيط في شرَ قاجون للصفقات العمومية (1)
 .  280، ص 2010، دار الجامعة الجديدَ، الإسكندرية،  2الحمادي، ضماجات العقد الإداري، ط  لعفر عبد المال (2)
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المتعاقََدان، لََاز للمتعاقََد مََع الإدارَ أن يلالبهََا بالمسََا مة فََي تحمََُّ الأع ََا  الجديََدَ، بتعويضََه 
 .(1)لزئيا ومؤقتا مقابُّ ال سارَ التي لحقص به

و اجص جش َ  ذْ النظرية في بادي الأمر في اُّ القاجون العََا ، فلََم يكََن القضََا  المََدجي ليوافَََ 
علََ  تلبيقهََا علََ  علاقََات القََاجون ال ََاص، وقََد بََذلص محََاو ت لتلبيقهََا فََي المحََاُم الفرجسََية 
والمصََرية وبََا ت بالفشََُّ، أمََا بالنسََ ة للقََاجون العََا  فقََد ط قهََا مجلََ  الدولََة الفرجسََي منََد أوائََُّ 

و اجص أو  قضية ط قََص فيهََا  ََذْ النظريََة  ََي قضََية غََاز مدينََة بََوردو، الصََادر فيهََا   19القرن  
ََة الفرجسََي فََي  تمتََاز  ََذْ النظريََة ب جهََا ذات طََابع اقتصََادي،  30/07/1916حكََم مجلََ  الدول

بََُّ  لأن مََن شََ ن الحََوادت اللارئََة أن تجعََُّ تنفيََذ ا لتََزا  مر قََا   مََن الناحيََة الفنيََة أو القاجوجيََة
مََن الناحيََة ا قتصََادية، فالإر ََاق يعنََي عََد  تناسََم المقابََُّ المََالي الََذي يجََم للمتعاقََد )المََدين( 
مع ما يجم عليه من التزا  مستمر في التنفيذ في اُّ الظرف اللاري المستجد، فمََن شََ ن الظََرف 
اللََََاري أن يََََؤدي إلََََ  قلََََم اقتصََََاديات العقََََد رأسََََا علََََ  عقََََم علمََََا و أن  ََََذْ ا ضََََلرابات 
ا قتصََادية ألنبيََة عََن إرادَ اللََرفين مََن شََ جها أن تفََر  أع ََا  وتيََاليف با ظََة، فالتنفيََذ ي قََ  

 .(2)ماديا ممكن
 أولا: شروط تطبي  النظرية

 يشترط  لتلبيَ جظرية الم اطر الإدارية ما يلي:
عقََد إداري و ضََرر للمتعاقََد و  ََو أن يكََون ثمََة عقََد مََن العقََود الإداريََة و ََذا أمََر  ولََود -أ

طبيعََي مادمنََا فََي مجََا  جظريََات تتعلَََ بعقََود القََاجون العََا  التََي تمتََاز بلََابع ىََاص يفرقهََا عََن 
 .(3)عقود القاجون ال اص

أن يكون الإلرا  من أعما  السللة العامة سوا  أُان إلرا  تشريَيا أو إداريا ولََي  رالعََا   -ب
 .(4)إل  اروف ىارلية اقتصادية أو غير ا  

 
للصََفقات العموميََة سََعد لقليََم،بن الشََيا النََوي، حقََوق و لتزامََات اللََرف المتعاقََد فََي الصََفقة العموميََة وفقََا للقََاجون الجديََد (1)

 .59، المرلع السابَ، ص247-15رقم
 .281، ص السابَالحمادي، ضماجات العقد الإداري، المرلع   لعفر عبد المال(2)
 .238حسين طا ري، الوسيط في شرَ قاجون للصفقات العمومية ، المرلع السابَ، ص(3)
 .36ُّ شهادَ الماستر ،المرلع السابَ، صالعمومية ، مذ رَ لنيطبي ابراهيم، الضماجات المالية في مجا  الصفقات (4)
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وتجََدر الإشََارَ إلََ  أن  نََاك شََ ه إلمََاع بََين الفقهََا  بََ ن يكََون  ََذا الإلََرا  ًََادرا مََن لهََة 
الإدارَ المتعاقََدَ وبكرادتهََا المنفََردَ ، أي أجََه يجََم أن يكََون العمََُّ الضََار ًََادرا عََن المصََلحة 
المتعاقدَ  جز  مََن ممارسََتها  ىتصاًََاتها القاجوجيََة، أمََا إذا  ََان العمََُّ ًََادرا عََن لهََة إداريََة 
أىرَ غير متعاقدَ فكن المتعامُّ المتعاقََد   يسََتفيد مََن تلبيَََ  ََذْ النظريََة و مََا بكمكاجََه الملال ََة 
بتلبيَ جظرية الظروف اللارئة إذا توافرت شروطها بالنس ة ل دارَ التََي تعاقََدت معََه، أمََا بالنسََ ة 

 .(1)للسللة التي أًدرت الإلرا  ويمكنه مقاضاتها وفقا لقواعد المسؤولية الإدارية
أن يكون الإلرا  المت ذ مشروعا، إذ أن الأمر   يتعلَ بمسؤولية تقو  علََ  أسََاس ال لََ ،   -ج

فََكن ًََدر العمََُّ عََن المصََلحة المتعاقََدَ و ََان غيََر مشََروع لََاز للمتعامََُّ المتعاقََد اللجََو  إلََ  
 .(2)القضا  ومسا لتها ط قا لأحكا  المسؤولية التقصيرية وفقا لقواعد القاجون ال اص

أن يسََبم الإلََرا  للمتعاقََد ضََررا ح ي يََا ولََي  احتماليََا مََن شََ جه الإىََلا  بََالتوازن المََالي  -د
لإقََرار التعََويض اسََتنادا إلََ  للصفقة ولو لم يكن الضرر علََ  لاجََم  بيََر مََن الجسََامة، ويشََترط 

جظريََة فعََُّ الأميََر أن يترتََم عََن الإلََرا  أو القََرار الصََادر عََن الإدارَ تحميََُّ المتعاقََد أع ََا  و 
التزامََات إضََاوية ىاًََة بََه دون غيََرْ مََن المتعََاملين، بحيََ  يكََون  ََذا الإلََرا  سََب ا م اشََرا فََي 
زيََادَ الأع ََا  الماليََة الملقََاَ علََ  عاتقََه،  مََا يجََم أن يفضََي ذلََ  الََ  الإىََلا  بََالتوازن المََالي 
للصفقة، و إلحاق ضرر بالمتعاقد، الأمر الذي يبََرر منحََه تعويضََا يعيََد التََوازن المََالي للصََفقة و 

 يضمن استمرار تنفيذْ في الضروف المتفَ عليها.
أما ويما يتعلَ بدرلََة لسََامة الضََرر فََلا يشََترط أن يكََون لسََيما، فقََد يتمثََُّ فََي ىسََارَ فعليََة 
تلحََََ بالمتعاقَََد جتيجَََة الإلَََرا  الصَََادر عَََن الإدارَ،  مَََا قَََد يقتصَََر علَََ  حرماجَََه مَََن لَََز  مَََن 

عليهََا مَََن لَََرا  الصََفقة، ويتمثَََُّ المَيَََار فََي تحديَََد ال سَََارَ الأربََاَ التَََي  ََان يتوقَََع الحصَََو  
 .(3)بفقدان التوازن المالي للصفقة، بحي  يكفي أن تؤدي إل  الإىلا  بهذا للتوازن المالي

 
بََن  دنيََُّ شََهادَ الماسََتر،لامعة عبََد الحميََ، مََذ رَ للماليََة فََي مجََا  الصََفقات العموميََةالضََماجات ا بََن سََلوَ عزيََز، عبََد الله(1)

 .   55ص  ،2022/2023بادي ، مست اجم،
ََدين (2) ََفقات العموميَََة علَََ  اللَََرفين المتعاقَ ََذ الصَ ََار تنفيَ ،  -دراسَََة مقارجَََة – اشَََمي فوزيَََة، آثَ ََد توراْ ََة لنيَََُّ شَََهادَ الَ ، أطروحَ

 .   270-269ت صص علو  قاجوجية، لامعة الجيلالي لياب ، سيدي بلَ اس،ص 
، جظرية عمُّ الأمير ودور ا في الحفا  عل  التوازن المالي للعقد الإداري)دراسة مقارجة(، ه، ىلاًي عبد الإلممجدوب عبد الحلي(3)

 .  252، ص2019، السنة 10،العدد:05مجلة المشكاَ في ا قتصاد التنمية و القاجون، المجلد:
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أن يكََون الإلََرا  غيََر متوقََع وقََص التعاقََد ، بمعنََ  أن المتعاقََد مََع الإدارَ و ن  ََان يعلََم  - َََ 
أجَََه مَََن حََََ  َََذْ الأىيَََرَ تحميَََُّ التزاماتَََه، إ  أجَََه لَََم يكَََن يتوقَََع أن يكَََون  َََذا التعَََديُّ بالمَََدَ 
والحدود التي تم بها  ما يقصد بعد  التوقع فََي مجََا  تنفيََذ الصََفقة العموميََة عََد  معرفََة التيََاليف 

 .(1)الزائدَ وجلاقها في حالة عد  تحديد ا في العقد
فََكن تحَََددت  َََذْ التيَََاليف بنصَََوص الصَََفقة،  اجَََص  َََذْ النصَََوص  َََي الحاُمَََة لهَََا بمَََا   

 مجا  معه للملال ة بتعويض عل  أساس الم اطر الإدارية.
 ثانيا: الآثار المتربية عن تطبي  النظرية

يترتََم عََن تلبيَََ  ََذْ النظريََة، فََي مجََا  الصََفقات العموميََة، مجموعََة مََن الآثََار القاجوجيََة 
ََفها  التي تهدف أساسا ال  حماية المتعامُّ المتعاقد من الأضََرار النالمََة عََن تََدىلات الإدارَ بوً

 سللة عامة.  
الأثر الرئيسي في حَ المتعامُّ المتعاقد في التعويض اليامُّ عََن الأضََرار التََي لحقََص   يبرزو  

، شريلة أن يكون  ََذا الإلََرا  غيََر متوقََع عنََد إبََرا  الصفقَََة، ل دارَ ا جفراديبسبم التصرف  به  
و أن يؤدي إل  الإىلا  بتوازجها المالي، و يشمُّ  ذا التعويض ما لحقه من ىسََارَ و مََا فاتََه مََن 

 .(2)للعقد ا قتصاديُسم، بما يعيد التوازن 
رغََم ًََدور الفعََُّ الآمََر، تلبيقََا لمبََدأ  تنفيــذ الصــفقة العموميــة اســتمرارُمََا يترتََم عََن ذلََ  
ذل  أن المتعامُّ المتعاقد يضُّ ملزمََا بمواًََلة تنفيََذ التزاماتََه العقديََة، و  استمرارية المرفَ العا ،  

 .(3)يجوز له التوقف عن التنفيذ إ  وفقا للحا ت و الضوابط التي جص عليها القاجون 
و المتعلَََ  247-15و قد  رس المشرع الجزائري  ذْ الآثََار ضََمنيا فََي المرسََو  الرئاسََي رقََم 

بالصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ، من ىلا  إقرارْ لآليات الحفََا  علََ  التََوازن المََالي 
للصَََفقة، حيََََ  أَََُد علََََ  حمايَََة حقََََوق المتعامَََُّ المتعاقََََد أثنَََا  التنفيََََذ، و  َََذا المََََواد المتعلقََََة 

 
 .   160،ص 2007للنشر،الجزائر، ربوضياف عمار،الصفقات العمومية في الجزائر،دراسة تشريَية وقضائية و فقهية، دار لسو (1)
، جظرية عمُّ الأمير ودور ا في الحفا  عل  التوازن المالي للعقد الإداري)دراسة مقارجة(، ه، ىلاًي عبد الإلممجدوب عبد الحلي(2)

 .  252المرلع السابَ، ص
، جظرية عمُّ الأمير ودور ا في الحفا  عل  التوازن المالي للعقد الإداري)دراسة مقارجة(، ه، ىلاًي عبد الإلممجدوب عبد الحلي(3)

 .  253المرلع جفسه، ص
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و التََي تسََمح بتعََديُّ الشََروط الماليََة عنََد حََدوت ت يََرات عََن تََدىُّ بمراجعــة و تحيــين الأســعار 
 .(1)الإدارَ أو اروف استثنائية، بما يضمن إعادَ التوازن المالي للصفقة

تشََكُّ أداَ قاجوجيََة لتحقيَََ العدالََة التعاقديََة، مََن ىََلا  تحميََُّ  ريََ الأمو عليََه فََكن جظريََة فعََُّ 
الإدارَ مسََؤولية تََدىلها، مََع ضََمان اسََتمرارية تنفيََذ الصََفقة دون تحميََُّ المتعامََُّ المتعاقََد أع ََا  

 .(2)غير متوقعة  
و يجََم علََ  الإدارَ إعََادَ التََوازن المََالي بََدفع م ََالغ التعََويض اليامََُّ و لََ  لنََم  ََذا الأثََر 

 الرئيسي أشار بعض الفقها  إل  آثار فرعية أىرَ تترتم عل  تلبيَ  ذْ النظرية منها:
ََذ،  - ََتحالة التنفيَ ََُّ الأميَََر اسَ ََذ إذا ترتَََم عَََن عمَ ََن ا لتَََزا  بالتنفيَ ََد مَ ََُّ المتعاقَ تحَََرر المتعامَ

 ُصدور تشريع يحر  ا ستيراد، بالنس ة لسلعة   يمكن الحصو  عليها إ  من ال ارج.
حَََ المتعامََُّ المتعاقََد بالملال ََة بعََد  تو يََع عقوبََة غرامََات التََ ىير فََي التنفيََذ إذا ثبََص أن  -

 فعُّ الأمير و ن لم يؤد إل  استحالة التنفيذ فقد حملة عسيرا عليه.
ََه الماليََََة  - ََرَ   تتحملهََََا إمكاجياتََ ََ حص العََََلاوَ  بيََ ََم الصََََلح إذا أًََ ََد فََََي طلََ َََ المتعاقََ حََ

 .  (3)والفنية
  ََ ََو  علََ ََ اب  الحصََ ََددت الأسََ ََائ  إذا تعََ ََذْ النتََ ََين بعََََض  ََ ََع بََ ََد أن يجمََ ََتليع المتعاقََ ويسََ
التعويض اليامُّ والفسا أو الجمع بين التعويض اليامُّ وعد  تو يع غرامات الت ىير، و ََذا تلبيَََ 

 .(4)ةالم اطر الإداري لنظرية  
في الأىير بات يمكننا القََو  أن جظريََة عمََُّ الأميََر  ََي فعََلا إحََدَ النظريََات التََي حََاو  مََن 
ىلالهَََا القضَََا  الإداري الفرجسَََي إقامَََة جَََوع مَََن التَََوازن المَََالي للعقَََد الإداري، غيَََر أجهَََا لَََم تلََََ 

 
ََة الإدارَ و التنميََة لل حََوت و الدراسََات، -دراسََة حالََة-تحيََين ومرالعََة السََعر فََي الصََفقة العموميََة، نتََوات جصََر الََدي(1) ، مجل

 .   244،245، ص2025،لوان 01،ع14المجلد
فاضََلي سََيد علََي، التسََوية الوديََة للنزاعََات فََي الصََفقات العموميََة، مداىلََة قََدمص ضََمن أعمََا  اليََو  الدراسََي حََو : التنظََيم  (2)

 .     111، لامعة المسيلة، ص 2016ويفري  23الجديد للصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ، في 
، التوازن المالي للصفقات العمومية، مذ رَ مالستير، المرلع السابَ، ص(3)  .60-58عثمان بوشكيوَ
تياب جادية، سلسلة محاضرات في مادَ قاجون الصفقات العمومية، مولهة لللاب السنة الثاجية ماسَتر حقوق،لامعَة عبَدالرحمان (4)

 .03، ص2014/2015ميرَ، بجاية، 
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ا تماما بال ا من المشرع علََ  الََرغم مََن أ ميتهََا، إذ لََم يفصََُّ فََي شََرَ وتفصََيُّ أحكامهََا بلريقََة 
 .(1)واضحة

 الفر  الثاني: نظرية المخاطر الاقتصادية ) الظروف الطارئة (
قد يتعر  المتعاقد أثنا  تنفيذ العقد الإداري إل  طاري و ًعوبات غير متوقعة عند إبرا  العقََد 
و تََؤدي إلََ  زيََادَ ًََعوبات التنفيََذ غيََر أجهََا   تجعََُّ تنفيََذ العقََد مسََتحيلا و لينهََا ترتََم زيََادَ 
الأع ا  عل  المتعاقد مع الإدارَ مما يتيح ال لُّ في تََوازن العقََد لََذل  أجََت  القضََا  الإداري جظريََة 

 . (2)الظروف اللارئة لإعادَ التوازن المالي للعقد
و يقصد بها تل  الأحدات ا ستثنائية العامََة التََي لََم يكََن بالإمكََان توقعهََا عنََد التعاقََد، و التََي 
تجعََُّ تنفيََذ ا لتََزا  مر قََا للمتعامََُّ، و مََن أمثلتهََا: الأزمََات ا قتصََادية المفالاََة، الأوباََة واسََعة 

 ا جتشار، أو القيود الإدارية الجديدَ ذات اللابع العا .  
و ي تلََ  العوائَََ الماديََة ال حتََة التََي تصََادف المتعامََُّ المتعاقََد أثنََا  تنفيََذْ للصََفقة، و تيََون 
ذات طابع استثنائي لم يتوقع وقوعََه مََن طََرف المتعامََُّ المتعاقََد و المصََلحة المتعاقََدَ أثنََا  إبََرا  
العقََد، فتََؤدي إلََ  إحََدات ىلََُّ فََي التََوازن الماليََة، ويجعََُّ تنفيََذْ ل لتزاماتََه مر قََا و ًَََ ا، ممََا 
يتللم تدىُّ الجهة الإدارية لتعويضََه تعويضََا  ََاملا لبََرا لمضََرار التََي أحََدثتها تلََ  الصََعوبات 

 .  (3)و ليي يتمكن من تنفيذ التزاماته التعاقدية و استمرارْ في تنفيذ الصفقة
ُمََا أجهََا   تعفََي المتعامََُّ المتعاقََد مََن تنفيََذ الصََفقة، ليََن تمنحََه الحَََ فََي الملال ََة بتعََديُّ 
شََروط ا تفا يََة أو تعويضََه عََن ال سََائر التََي تيبََد ا أثنََا تنفيََذْ للعقََد، و ذلََ  حفااََا علََ  مبََدأ 

 .   (4)استمرارية المرفَ العا 
و اجص جش َ  ذْ النظرية في بادي الأمر في اُّ القاجون العََا ، فلََم يكََن القضََا  المََدجي ليوافَََ 
علََ  تلبيقهََا علََ  علاقََات القََاجون ال ََاص، وقََد بََدأت محََاو ت لتلبيقهََا فََي المحََاُم الفرجسََية 

 
، جظرية عمُّ الأمير ودور ا في الحفا  عل  التوازن المالي للعقد الإداري)دراسة مقارجة(، ه، ىلاًي عبد الإلممجدوب عبد الحلي(1)

 .  255المرلع السابَ، ص
 .246، المرلع السابَ، صةحسين طا ري، الوسيط في شرَ قاجون للصفقات العمومي (2)
 .40،41الماستر،المرلع السابَ، ص طبي ابراهيم، الضماجات المالية في مجا  الصفقات العمومية، مذ رَ لنيُّ شهادَ(3)
 .64، المرلع السابَ، ص23/12بن سالم ىيرَ، منازعات الصفقات العمومية أما  القضا  الإداري عل  ضو  قاجون (4)
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والمصََرية وبََا ت بالفشََُّ، أمََا بالنسََ ة للقََاجون العََا  فقََد ط قهََا مجلََ  الدولََة الفرجسََي منََذ أوائََُّ 
و اجص أو  قضية ط قََص فيهََا  ََذْ النظريََة  ََي قضََية غََاز مدينََة بََوردو، إذ مََن ىلالََه  19القرن  

اعترف قضا   ََذا المجلََ  بحَََ المتعامََُّ المتعاقََد فََي الحصََو  علََ  تعََويض عََن الضََرر الََذي 
لحقه عند تنفيذْ للعقد بسبم الصََعوبات الماديََة ال يََر متوقعََة و التََي   ترلََع إلََ  ىلاََه أو ىلََ  

 .(1)الإدارَ
تمتََاز  ََذْ النظريََة ب جهََا ذات طََابع اقتصََادي، لأن مََن شََ ن الحََوادت اللارئََة أن تجعََُّ تنفيََذ 
ا لتََزا  مر قََا   مََن الناحيََة الفنيََة أو القاجوجيََة بََُّ مََن الناحيََة ا قتصََادية، فالإر ََاق يعنََي عََد  
تناسم المقابُّ المالي الذي يجم للمتعاقد )المدين( مع ما يجََم عليََه مََن التََزا  مسََتمر فََي التنفيََذ 
ََي  ََُّ فَ ََدات ىلَ ََ  إحَ ََؤدي إلَ ََاري أن يَ ََ ن الظَََرف اللَ ََن شَ ََتجد، فمَ ََاري المسَ ََُّ الظَََرف اللَ ََي اَ فَ
اقتصَََاديات العقَََد ومنَََه ججَََد أن المشَََرع قَََا  بالإحاطَََة الياملَََة و أىَََذ لميَََع ا حتياطَََات الوال َََة 
ََن  ََرفين مَ ََن إرادَ اللَ ََة عَ ََادية ألنبيَ ََلرابات ا قتصَ ََذْ ا ضَ ََا وأن  َ ََذْ الإىتلا ت،علمَ ََادي  َ لتفَ

 .  (2)جها أن تفر  أع ا  تياليف با ظةش 
ََاجوجي لنظريََة الظََروف اللارئََة مََن ىََلا  المََادَ  ََاجون المََدجي  107و ججََد الأسََاس الق مََن الق

الجزائري و التي تََنص علََ :  يجََم تنفيََذ العقََد ط قََا لمََا اشََتمُّ عليََه و بحسََن النيََة و   يقتصََر 
ََزا  المتعاقََد بمََا ورد ويََه بحسََم طبيعََة ا لتََزا  غيََر أجََه إذا طََرأت حََوادت إجسََاجية  العقََد علََ  إل
عامََة لََم يكََن فََي الوسََع توقعهََا و ترتََم علََ  حََدوثها أن تنفيََذ ا لتََزا  التعاقََدي و ان لََم يصََ ح 
مستحيلا ًار مر قا للمدين بحي  يهددْ ب سارَ فادحة لاز للقاضي ت عا للظََروف و بعََد مراعاتََه 

 . (3)لللرفين أن يرد ا لتزا  المر َ إل  الحد المعقو  و يقع باطلا  ُّ اتفاق ي الف ذل  
 
 
 

 
 .282،المرلع السابَ، ص -دراسة مقارجة – اشمي فوزية، آثار تنفيذ الصفقات العمومية عل  اللرفين المتعاقدين (1)
 .41ص، السابَطبي ابراهيم، الضماجات المالية في مجا  الصفقات العمومية، مذ رَ لنيُّ شهادَ الماستر،المرلع  (  2)
، المؤرىة 78، الصادر في الجريدَ الرسمية، العدد1975سبتمبر  26، المتضمن القاجون المدجي، المؤري في 75/58الأمر رقم  (  3)

 ، المعد  و المتمم .30/09/1975في 
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 شروط تطبي  النظرية: -1
 و لتلبيَ  ذْ النظرية فكن  ناك شروط يستلز  القضا  الإداري توفر ا و ي: 

بحيََ    يمكََن دفعََه أو تدار ََه،  وقو  ظرف طارئ غير متوقع بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه  -أ
لأجه إذا طََرأ الظََرف قبََُّ إبََرا  العقََد فالأًََُّ أ  تلبَََ النظريََة طالمََا يمكََن الرلََوع عََن الإيجََاب 
ولََم يصََدر القبََو ، حيََ  يثََار النقََاا فََي حالََة مََا إذا طََرأت الظََروف غيََر المتوقعََة بعََد المََدَ 
المحددَ للتنفيذ ولم يكن التنفيََذ قََد تََم، والََرأي ال الََم  ََو عََد  تلبيَََ النظريََة إذا  ََان التََ ىير فََي 

 التنفيذ جاشنا عن ىل  المتعاقد المتسبم في الت ىير.
أمََا إذا  ََان التََ ىير جاشََاا عََن ىلََ  اللََرف الآىََر فََي العقََد، أو تََم بموافقََة اللََرفين، اسََتحَ 
المتعاقََد المتضََرر التعََويض تلبيقََا لهََذْ النظريََة و ذا  ََان التنفيََذ قََد امتََد عََن المََدَ المحََددَ فََي 
العقد بموافقََة الإدارَ فََكن الظََرف اللََاري الََذي يحََدت أثنََا  المََدَ الإضََاوية ب ىََذ جفََُّ حكََم وقوعََه 

 .(1)ىلا  المدَ الأًلية
 وي ىذ الظرف اللاري ًورا عدَ، فقد يتمثُّ في:

 أحدات سياسية إعلان الحرب ، غلَ ممرات مائية ... الا. -
 أحدات اقتصادية أزمة اقتصادية، ارتفاع الألور أو الأسعار.... الا. -
 ... الا.ويضاجات.أحدات طبيَية ز ز ، لفاف، سيو ،   -
 إلرا ات إدارية: إذا  اجص ًادرَ عن غير الجهة الإدارية المتعاقدَ. -

أي ليسََص مََن طبيعََة عاديََة يوالههََا المتعامََُّ المتعاقََد، و   أن تكون ذو طــابع اســتثنائي،  –ب  
 يكون أمر لم يكن يتصورْ أو لم يتعر  له من قبُّ.

ــا عــن المتعاقــدين -ج أي مسََتقلا عََن إرادتهمََا و  دىََُّ لهََذْ  أن يكــون الظــرف الطــارئ أجنبي
ََا  لَََه  ََا  للقضَ ََلا مجَ ََرر فَ ََد المتضَ ََ  المتعاقَ ََا إلَ ََُّ رالعَ ََان الفعَ َ   ََ ََه متَ ََه، لأجَ ََي وقوعَ الإدارَ فَ

 .(2)بالتعويض

 
 .41، ص جفسهطبي ابراهيم، الضماجات المالية في مجا  الصفقات العمومية، مذ رَ لنيُّ شهادَ الماستر ،المرلع  (  1)
 .   172بوضياف عمار، الصفقات العمومية في الجزائر، المرلع السابَ، ص  (2)
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و المقصََود  أن يكون من شأن الظرف الطارئ أن يؤدي إلــى اخــتلال التــوازن المــالي للعقــد  -د
بََه  ََو قلََم اقتصََاديات الوضََع ا قتصََادي للمتعامََُّ حيََ  تلحَََ بََه ىسََائر غيََر متوقعََة و غيََر 
م لوفََة بحيََ  تهََددْ عََن التوقََف عََن تنفيََذ العقََد، مثََا  ذلََ   زيََادَ الضََرائم و اسََتحدات رسََو  

 ليدَ أو ت ير في ش كة الألور أو زيادَ في الرسم الجمر ي المتعلَ بالمواد المستعملة.  
ََدأ  ََا لمبَ ََد  التوقَََف تلبيقَ ََذ و عَ ََلة التنفيَ ََد بمواًَ ََُّ المتعاقَ ََز  المتعامَ ََروط يلَ ََذْ الشَ ََوفر  َ وان تَ
ا ستمرارية الذي  و مبدأ أساسََي لسََير المرفَََ العََا ، و بالمقابََُّ الملال ََة بحقََه فََي إعََادَ التََوازن 
المََالي، مََع المصََلحة المتعاقََدَ سََوا  عََن طريَََ ا تفََاق معهََا أو اللجََو  إلََ  القضََا  حيََ  تقََع 

 .(1)عليه عبئ إث ات توفر شروط النظرية
 آثار تطبي  النظرية: -2
حدوت اروف غير متوقعة أثنا  تنفيذ الصفقة تجعََُّ مََن المتعامََُّ المتعاقََد الملال ََة بكعََادَ   إن

ا عت ََار المََالي مََن لََرا   ََذْ الصََفقة، وعنََد قبََو  المصََلحة المتعاقََدَ يََنجم عََن ذلََ  آثََار يمكََن 
 إيجاز ا في النقاط الآتية:

اسَََتمرار المتعامَََُّ المتعاقَََد فَََي تنفيَََذ الصَََفقة رغَََم حَََدوت ا ىَََتلا  المَََالي تل قَََا لمبَََدأ سَََير  -
المرفَََ باسََتمرار واجتظََا  واطََراد  ن اجقلاعََه عََن التنفيََذ يجََرْ للعقوبََة المقََررَ فََي حالََة عََد  

 تنفيذ التزاماته.
حصو  المتعامُّ المتعاقد مََن طََرف المصََلحة المتعاقََدَ علََ  تعََويض لزئََي مََن شََاجه إعََادَ   -

 التوازن المالي بالقدر الذي سمح له با ستمرار في تنفيذ الصفقة. 
تعََويض المتعامََُّ المتعاقََد يكََون مؤقََص إلََ  غايََة زوا  الظََرف اللََاري، أي مََن الََُّ تجََاوز  -

الظََرف اللََاري وتنفيََذ الصََفقة، فمََرور مََدَ زمنيََة طويلََة قََد ت ََرج الحالََة مََن الظََرف اللََاري 
مََن القََاجون  3ف 84إلََ  حالََة القََوَ القََا رَ، و ََو مََا لََا  فََي الفقََرَ ال امسََة مََن جََص المََادَ 

:  في حالََة القََوَ القََا رَ تعلَََ الآلََا  و  يترتََم علََ  التََ ىير فََر  العقوبََات الماليََة 23-12
بسبم الت ىيرضمن الحدود المسلرَ في أوامر تو يف واستاناف ال دمََة التََي تت ََذ ا المصََلحة 

 
 .   173، ص  جفسهبوضياف عمار، الصفقات العمومية في الجزائر، المرلع  (1)
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، أي ان المتعامََََُّ المتعاقََََد يسََََتفيد مََََن تعليَََََ ألََََا  تنفيََََذ موضََََوع (1)المتعاقََََدَ جتيجََََة ذلََََ  
 الصفقة. 

 و منه فكن تحقيَ شروط النظرية ينجر عنه آثار عل  عملية التنفيذ وتيون أساسا ويما يلي:
حَ المتعامُّ المتعاقد في الحصو  عل  مساعدَ المصلحة المتعاقدَ إذا تََوافرت شََروط تلبيَََ  -أ

النظريََة، ولَََم علََ  الإدارَ المتعاقَََدَ رد ا لتََزا  المرفََََ إلََ  الحَََد المعقََو  ولَََي  معنََ   َََذا 
إعََادَ التناسََم الََذي  ََان مولََودا عنََد التعاقََد بََين اللََرفين  ليََة و جمََا المقصََود  ََو مسََا مة 

 اللرفين في تصُّ أع ا  الظروف اللارئة.  
ََمي  -ب ََذْ  ترتَ ََرا   َ ََد لَ ََُّ المتعاقَ ََص بالمتعامَ ََي لحقَ ََرار التَ ََن الأضَ ََُّ عَ ََويض اليامَ ََا التعَ أيضَ

 الصعوبات من طرف المصلحة المتعاقدَ من ألُّ إعادَ التوازن المالي للصفقة. 
ََة الإشَََكا ت التَََي  -ت ََبيُّ موالهَ ََاوية فَََي سَ ََع النفقَََات الإضَ ََدَ لجميَ ََلحة المتعاقَ ت ليَََة المصَ

 .(2)اعترضص تنفيذ الصفقة بصورَ طبيَية
إن التزا  الإدارَ بمد يد المساعدَ للمتعامُّ المتعاقد  و التزا  مؤقص ينحصر فقط فََي الفتََرَ التََي 
ََا  اىتَََُّ فيهَََا العقَََد جتيجَََة الظَََرف اللَََاري و التَََي تنللََََ منهَََا فتَََرَ العقَََد حيَََ  يتيبَََد مَََن ىلالهَ

 .(3)المتعاقد جفقات غير متوقعة أثنا  إبرا  العقد
 المطلب الثاني: نظرية الصعوبات الإدارية

 ذْ النظرية من ىلَ قضا  مجل  الدولة الفرجسي، بدية تصحيح وضََع المتعاقََد مََع الإدارَ   إن
 أثنا  عرضه الم اطر تفوق تنفيذ التزاماته التعاقدية.  

عندما يصادف المتعاقد مََع الإدارَ وىاًََة فََي مجََا  ًََفقات عقََود الأشََ ا  العامََة ًََعوبات 
مادية وتيون لهََذْ الأىيََرَ ىصََائص اسََتثنائية وغيََر طبيَيََة إطلاقََا ، ويكََون مََن شََ جها أن تجعََُّ 

 
 ، المرلع السابَ.   تنظيم الصفقات العمومية، المتضمن 12-23من القاجون 3ف84المادَ  (1)
بوشيرب مليكة، المتعامُّ مع الإدارَ في الصفقات العمومية، مذ رَ لنيُّ شهادَ الماسَتر، ت صَص قَاجون الهياَات الإقليميَة، قسَم (2)

 .  51، ص 2013/2014القاجون العا ،  لية الحقوق و العلو  السياسية، لامعة عبد الرحمان ميرَ بجاية، 
 .256،المرلع السابَ، ص -دراسة مقارجة  –حسين طا ري، الوسيط في شرَ قاجون الصفقات العمومية (3)
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تنفيذ العقََد مر َََ فكجهََا تفسََا للملال ََة بتعََويض  امََُّ عمََا تسََب ه  ََذْ الصََعوبات مََن ضََرر عََن 
 .(1)طريَ دفع لأسعار العقد

يشََترط القاضََي الإداري  ََي يسََتحَ المتعاقََد التعََويض عََن ال سََارَ بسََبم الصََعوبات الماديََة 
 :(2)غير المتوقعة، توافر مجموعة من الشروط يمكنها إلمالها  التالي

 َََذْ الصَََعوبات الماديَََة ترلَََع فَََي أغلَََم  أ. يجـــب أن تكـــون الصـــعوبات ذات طبيعـــة ماديـــة :
الحََا ت إلََ  اََوا ر طبيَيََة، ومََن ثََم فََكن أُثََر التلبيقََات تتعلَََ بصََعوبات ماديََة مرلعهََا إلََ  
طبيعَََة الأراضَََي التَََي عقَََد فيهَََا ًَََفقات الأشَََ ا  العامَََة،  َََ ن تيشَََف الأر  عنَََد التنفيَََذ عَََن 
ََذْ  ََا تيَََون  َ ََة سَََهلة، ومَََن  نَ ََد يفتَََر  طبيعَ ََين أن التنفيَََذ اللبيعَََي للعقَ طبيعَََة ًَََ رية فَََي حَ

 الصعوبات سب ا في استحقاق المتعاقد للتعويض.  
وقََد يكََون مصََدر الصََعوبات غيََر المتوقعََة فعََُّ بعََض النََاس مََن ال يََر،  ولََود قنََاَ ىاًََة 

 .(3)بجوار موقع العمُّ، لم تظهر في المواًفات التي عل  أساسها تم إبرا  العقد
يفتََر  فََي الصََعوبات الماديََة أن     ب. أن لا تكون الصعوبات المادية بسبب أحد الأطراف :

يكََون مصََدر ا فعََُّ الإدارَ المتعاقََدَ، فََكذا  اجََص بفعلهََا أو بسََبم تََدىلها ولََم تعََويض المقََاو  
عل  أساس ىلاها إن  اجص قد أىل ت، وعل  أساس فعُّ الأمير إذا لم يكن ثمة ىل  مََن لاجبهََا 
ويشترط  ذل   أ  يكَون المتعاقد مع الإدارَ قد تسبم  ََو الآىََر ب لاََه أو عَََد  ت صََرْ فََي ولََود 
 ذْ الصعوبات، أو في عد  الإحاطة أجها وقص التعاقد، ويجََم أن يثبََص ب جََه لََم يكََن بوسََعه تََوقي 
آثََار تلََ  الصََعوبات مََا لديََه مََن وسََائُّ، وأىيََرا أن يثبََص ب جََه لََم ي ََرج علََ  شََروط العقََد أثنََا  

 .(4)مه بتنفيذ التزاماته يا
  يسََتحَ التعََويض إ    ج. يجب أن تكــون الصــعوبات الماديــة غيــر متوقعــة عنــد إبــرام العقــد:

إذا  اجص الصعوبات المادية من النوع الذي   يمكن توقعه عند التعاقد، وفقا للظروف التََي و لََم 
 

 .  282ص الحمادي، ضماجات العقد الإداري، المرلع السابَ،   لعفر عبد المال(1)
فاضلي سيد علي، التسوية الودية لنزاعَات الصَفقات العموميَة، مداىلَة قَدمص ضَمن أعمَا  اليَو  الدراسَي حَو : التنظَيم الجديَد (2)

 .111ص، لامعة المسيلة،2016ويفري  23للصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ، في 
 .284،المرلع السابَ، ص -دراسة مقارجة –اشمي فوزية، آثار تنفيذ الصفقات العمومية عل  اللرفين المتعاقدين  (3)
ىلفالله   ريمة، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذ رَ مقدمة لنيُّ شهادَ المالستير فَي القَاجون العَا ، لامعَة (4)

 .  74، ص 2013قسنلينة، 
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علََ  المتعاقََد إبََرا  فيهََا العقََد، والقاعََدَ  ََذا أن المقََاو  ملََز  بتحََري طبيعََة الصََعوبات التََي قََد 
تصََادفه عنََد التنفيََذ إعََلا  الإدارَ فََي الوقََص المناسََم بملاحظاتََه وعلََ  القاضََي ال حََ  ويمََا إذا 
ُان المتعاقد قد بذ  ما عليه في تاريا إبرا  العقد من الجهد الضروري، وأن يكََون قََد تحََرَ بنفسََه 
طبيعََة الأعمََا  وعمََُّ  ََُّ مََا يترتََم عليََه مََن اىت ََارات وغير ََا للت ََُد مََن ًََلاحية المواًََفات 

 .(1)والتصميمات المعتمدَ  
ــة ذات طــابع اســتثنائي بحــت:  ليسََص الصََعوبات الماديََة مجََرد د. أن تكــون الصــعوبات المادي

ع  ََات عنََد التنفيََذ ولينهََا ع  ََات مََن جََوع غيََر مََ لوف و  يمكََن أن تنتمََي إلََ  الم ََاطر العاديََة 
التي يتعر  لها المتعامُّ المتعاقد عند التنفيذ عادَ، إذ يتََرك للقاضََي أن يقََدر فََي  ََُّ حالََة علََ  
ََن  ََارْ مَ ََن اعت َ ََا يمكَ ََد ممَ ََادفها المتعاقَ ََة والتَََي ًَ ََر متوقعَ ََعوبات غيَ ََذْ الصَ ََا إذا  اجَََص  َ ََدا مَ حَ

 الم اطر العادية أو ا ستثنائية.  
ة ََََََ يجََم لتحقيَََ  ََذْ النظري  الإخــلال باقتصــاديات العقــد:ة إلــى  ـهـ. أن تــؤدي الصــعوبات المادي ــ

ات َََََََ أن يؤدي وقوع الصعوبات الماديََة إلََ  الإىََلا  الجسََيم باقتصََاديات العقََد ولََي  مجََرد ًعوب 
ا  وقََوع َََََََ يذ فََي ح ََََ اقد تنفيََذْ، أي أجََه يجََم أن يترتََم علََ  التنفََََََََ ا  و مللوب مََن المتعََ بسيلة لم

 ََذْ الصََعوبات جفقََات تتجََاوز الأسََعار المتفَََ عليهََا فََي العقََد وتزيََد فََي الأع ََا  المترت ََة علََ  
 .(2)المتعاقد

 

  

 

  

 

 
 .  154، ص 2017الجديدَ، الإسكندرية، ةإحسان سليمان ىري ط، ًعوبات تنفيذ العقد الإداري،دار الجامع(1)
 .76الجزائري، المرلع جفسه، ص الله   ريمة، منازعات الصفقات العمومية في التشريع  فىل (2)
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تعتمد عليه الإدارَ لتحقيَ أ ََدافها التنمويََة وتسََيير المرافَََ  الصفقات العمومية محورا  رئيسيا   تُعدُّ 
لمََا يترتََم  وجظرا  ،بال زينََة العموميََة بمََا يعكََ  ارت اطهََا الوثيَََ واائفها وتََدىلاتها وتتفاوت،العامة

ََدَ، ََلحة المتعاقََ ََين الإدارَ والمصََ ََة بََ ََات مت ادلََ ََفقات مََََن التزامََ ََذْ الصََ ََرا   ََ ََ ح مََََن  علََََ  إبََ أًََ
م ََاطر قََد  أيََة م تلف مراحلها ويضمن حماية الما  العا  مََن ينظ م الضروري وضع إطار قاجوجي

 .با لتزامات التعاقدية الإىلا  تترتم عن
علََ  المتعََاملين  التنظََيم الماليََة  ََ داَ أساسََية يفرضََها الضََماجاتاهََرت   من ىلا   ذا السياق
حسن تنفيذ الصفقات العمومية وفَ الشروط والمواًفات المحََددَ،  ضمان مع الإدارَ، وذل  بهدف

يعكََ   و ََذا ،أثنََا  تنفيََذ الصََفقة فََي حََا  وقََوع تقصََير أو إىََلا  وضمان استرداد الأمََوا  العامََة
 .جظا  الصفقات العمومية ُعنصر ضمن أ مية الضماجات المالية

يضََََمن اسََََتمرارية المرفَََََ العََََا  وحمايََََة المََََا   تشََََكُّ الضََََماجات الماليََََة إطََََارا  قاجوجيََََا   لََََذل 
ََتنادا  إلَََ  ذليَََتم تقسَََيم، الصَََفقات العموميَََة لتحقيََََ أ َََدافها ُمَََا يعَََزز مَََن فاعليَََة،العا   َََذا  واسَ

ََي  ََ  م حثَََََََََََََََ ََُّ إلَََََََََََََََ ََنا ن: الفصَََََََََََََََ ََ  ىصصَََََََََََََََ ََماجاتالم حَََََََََََََََ ََن  الأو  للضَََََََََََََََ ََة مَََََََََََََََ البنييَََََََََََََََ
الضََماجات غيََر البنييََة، حيََ   أما الم ح  الثََاجي فقََد عََال ،  اليفالةالبنييةوتبياج جواعها تناو  ىلا 
 .المالية وا قتلاعات دراسة الضماجات ذات اللابع الحكومي تناو 
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 المبحث الأول: 
 نظام الكفالة البنكية 

العمومية، إلََ  اىتيََار المتعامََُّ المتعاقََد الََذي يثبََص عند إبرا  الصفقة المتعاقدَ   المصلحةتحرً
ََه الماليَََة مَََن ىَََلا  تقَََديم اليفَََا ت والضَََماجات الماليَََة المقَََررَ قاجوجَََا، بمَََا يضَََمن الوفَََا   قدرتَ

و ََذا حسََم مََا لََا ت بََه  ،بالتزاماتََه التعاقديََة وتََ مين مصََالحها الماليََة طََوا  مََدَ تنفيََذ الصََفقة
نََدما جصَََص ب جََه:  يجَََم علََ  المصَََلحة المتعاقََدَ أن تحَََرص ع 12-23القَََاجون مََن  83المََادَ 

عل  إيجاد الضماجات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط  ىتيار المتعاملين و/أو أحسن الشََروط 
 . (1)لتنفيذ الصفقة 

ََد ََة تعَ ََائُّ القاجوجيَ ََن الوسَ ََة مَ ََررَ اليفالَ ََُّ  المقَ ََد اجتقَ ََة، وقَ ََة والماليَ ََات المدجيَ ََا  ا لتزامَ ََي مجَ فَ
 مََا ، است دامها بشكُّ متلور إل  مجََا  الصََفقات العموميََة لمََا تََوفرْ مََن ضََماجات فعليََة لََ دارَ

أجهََا آليََة قاجوجيََة و ماليََة تسََت د  لضََمان تنفيََذ ا لتزامََات التعاقديََة، ىاًََة فََي مجََا  الصََفقات 
 .  (2)العمومية، حي  يتدىُّ البن   ضامن لصالح لهة معينة في موالهة المتعامُّ المتعاقد

 المطلب الأول: مفهوم الكفالة البنكية في الصفقات العمومية
الضَََماجات الماليَََة التَََي تمَََنح للَََدائن الحفَََا  علَََ  حقَََه تجَََاْ  إحَََدَاليفالَََة البنييَََة مَََن تعتبَََر 

و ذل  لأ ميتََه،  ََُّ حسََم جظرتََه إلََ  ال ايََة  م تلفةالمدين، ولقد لا  الفقه والقاجون بعدَ تعاريف 
مََن ولََود  ََذا العقََد ومضََموجه، ممََا أدَ إلََ  تعََدد التعََاريف، ومََن ىََلا   ََذا المللََم سنوضََح 
تعريََف اليفالََة البنييََة وىصائصََها )الفََرع الأو (، إضََافة إلََ  أطرافهََا وأ ميََة ت سيسََها فََي )الفََرع 

 الثاجي(.
 الفر  الأول: تعريف الكفالة البنكية و خصائصها  

جظا  اليفالة يُعتبر من أبرز الوسََائُّ القاجوجيََة المسََت دمة فََي ا لتزامََات المدجيََة والماليََة، وامتََد 
 نََا ب و ،  دارَلََ اسََت دامه ليشََمُّ مجََا  الصََفقات العموميََة بسََبم مََا يقدمََه مََن ضََماجات ح ي يََة 

 
 .،المصدر الساب2023َأوت  06:المؤري في 12-23:القاجون رقممن  83المادَ  (1)
بَن بوزيَد د  َار جََورَ، التنظَيم القَاجوجي لليفالََة و تلبيقاتَه فَي قََاجون الصَفقات العموميَة، مجلََة ال حَوت و الدراسَات القاجوجيََة و (2)

 . 52، بدون سنة، ص-2-السياسية، العدد الثامن، لامعة البليدَ



 المتعامل .. الضمانات المالية المقررة قانونا على ................. .....:.. الثانيالفصل 
 

 

40 

ََة )أو (، ثَََََم تبيَََََان  ََا  الصَََََفقات العموميَََ ََة البنييَََََة فَََََي مجَََ ََ  تعريَََََف اليفالَََ ََه فنتلَََََرق إلَََ عليَََ
 ىصائصها)ثاجيا(.  

 أولا : تعريف الكفالة البنكية في الصفقات العمومية
 ا ًللاحي لها ومن ثم المعن  القاجوجي:الل وي و   لتعريف اليفالة ولم الوقوف عل  المعن 

 / التعريف اللغوي:  1
المََا  يعنََي  فََُّ  عنََه  افََُّاليفالة ل ة تعني الضمان، و ي  لمة مشتقة مََن الفعََُّ  فََُّ، ويقََا  

اليفيََُّ يعنََي الضََامن عنه الما  ل ريمه فهو  افُّ، واليفُّ  و الذي   يثبََص علََ  اهََور ال ليََُّ، و 
 فلهََا و  أي العائََُّ ومََن قولََه تعََال : ... لمعََه:  فََلا ، أمََا اليافََُّ فهََو الََذي يكفََُّ إجسََاجا يعولََهو 

 .  (1)أي ضمنها إياْ حت  تيفُّ بحضاجتها من ًورَ آ  عمران،  (37)الآية  ...  ز ريا
 / التعريف الاصطلاحي للكفالة:2

ََف أي شََ ص يضََمن  ََة  لوً أمََا فََي التعريََف ا ًََللاحي اسََت د  العلمََا  مصََللح  اليفال
شََ ص أىَََر، سََوا   اجَََص اليفالََة تتعلََََ بََ موا  أو أشَََ اص، ويظهََر  َََذا المفهََو  بوضَََوَ عنَََد 

  ََ ََمان علَ ََة والضَ ََون اليفالَ ََة يعرفَ ََد الحنفيَ ََافَية، فنجَ ََة والشَ ََة الحنفيَ ََ  الذمَ ََة إلَ ََماجا لذمَ ََه:  ضَ أجَ
الملال ََة ، بينمََا الشََافَية يعرفهََا علََ  أجهََا: ا لتزا  بحَََ ثابََص فََي ذمََة ال يََر أو إحضََار مََن  ََو 

 .(2)  عليه أو عين مضموجة
وت تلف تعريفات اليفالة بين المذا م الفقهية، إ  أجها لميعََا تشََير إلََ  فيََرَ الضََمان وا لتََزا ، 
حي  أن اليفالة تهدف إل  توفير ضََماجات للوفََا  بالتزامََات معينََة سََوا   اجََص ماليََة أو ش صََية، 

 و ذا النوع من الضمان له دور مهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.

 
، اليفالَة البنييَة، مَذ رَ مكملَة لنيَُّ شَهادَ الماسَتر فَي الحقَوق، لامعَة  بلحَاج بوشَعيم، عَين (1) بوعريشة ىيَرَ و بَولراس بشَرَ

 .  09، ص 2022/2023تموشنص،  
 الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات العمومية، مذ رَ مكملة لنيَُّ شَهادَ الماسَتر فَي الحقَوق، لامعَة  محمَد (2)

 .   09، ص2024/2025الصديَ بن يحي ، ليجُّ، 
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أما اليفالة البنيية فهي تعهد  تابي يصدر عن البن  بنََا ا علََ  طلََم العميََُّ )المكفََو (، يتعهََد 
دفع مبلغ معين لصالح لهة محددَ )المستفيد( ىََلا  مََدَ زمنيََة محََددَ، وذلََ  فََي حََا  ب ويه البن   

 .(1)عد  وفا  العميُّ بالتزاماته المالية أو التعاقدية
ُما تعََرف اليفالََة أيضََا ب جهََا المََا  المملََوك لليفيََُّ الََذي يقدمََه  ضََمان لََدين الََدائن، فتجتمََع 

 .  (2)م أحكا  الر ن واليفالة، و بالتالي جيون أما   فالة عينيةللت ًفة اليفيُّ والرا ن ويه، ومن ثم  
 / التعريف القانوني للكفالة البنكية:3

اليفالة البنيية  ي إحدَ ًور الضََماجات الش صََية التََي تهََدف إلََ  تََ مين الوفََا  با لتزامََات 
المالية، وعل  الرغم من أجها تستند إل  القواعد العامة المنصوص عليها في القاجون المدجي إ  أجهََا 
يات التََي تجعلهََا أداَ قاجوجيََة مميََزَ فََي المعََاملات الماليََة، فهََي تجمََع بََين  تتسم ب عض ال صوً

 اللابع التعاقدي والقواعد القاجوجية مما يجعلها عملية بنيية ذات طبيعة ىاًة.
"الكفالــة مََن القََاجون المََدجي الجزائََري حيََ  تََنص بََ ن: 644وقََد ورد تعريََف اليفالََة فََي المََادَ 

عقــد يكفــل بمقتضـــاه شــخص تنفيــذ التــزام يتعهــد للدائـــن بــأن يفـــي بهــذا الالتــزام إذا لـــم يــف بــه 
 .(3)المدين نفسه"

مََن ىََلا  اسََتقرا  جََص المََادَ أعََلاْ تبََين لنََا بََ ن اليفالََة عنصََران، أحََد ما مََادي يتمثََُّ فََي 
، أمََا العنصََر الثََاجي فيتمثََُّ فََي الشََ ص  ضََمان الََدين مََن ىََلا  مبلََغ مََالي أو أيََة  يمََة أىََرَ

ََذي  ََُّ الَ ََة اليفيَ ََرف باليفالَ ََا يعَ ََو مَ ََر و َ ََن شَََ ص آىَ ََزا  مَ ََذ ا لتَ ََمان لتنفيَ ََه الضَ ََد ذاتَ ََُّ بحَ يمثَ
 الش صية أو التضامنية .

 

 
لامعََة محمََد -بََن بوزيََد د  ََار جََورَ، التنظََيم التعاقََدي لليفالََة بََين القواعََد و قََاجون الصََفقات العموميََة، مجلََة العلََو  الإجسََاجية(1)

 .   170، ص2016، مارس43ىيضر، بسكرَ، العدد 
علََََ  لََََالي عََََدَ و  شيشََََات محمََََد، عقََََد اليفالََََة غََََي القََََاجون المََََدجي الجزائََََري، دراسََََة مقارجََََة، مََََذ رَ ت ََََرج لنيََََُّ شََََهادَ (2)

 .  10، ص  2022/2023تيارت، -ماسترت صص قاجون ىاص معمَ، لامعة ابن ىلدون 
، 30/09/1975، ًَََادرَ بتَََاريا 78، المتضَََمن القَََاجون المَََدجي، ج ر،عَََدد 26/09/1975المَََؤري فَََي  58-75الأمَََر رقَََم:(3)

 معد  و متمم.  
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إذا فاليفالة عقد يتم بين ش ص يسم  اليفيُّ و دائن ش ص آىر، يلتََز  ويََه اليفيََُّ أن يضََمن 
 .(1)للدائن بالوفا  بالدين الذي عل  المدين

ُما يتضح أيضا من جص المادَ السابقة أن أطراف عقد اليفالة  ما الدائن واليفيُّ، أمََا بالنسََ ة 
مََا لللمدين فهو لي  طرفا في عقد اليفالة، ويصح أن تتم اليفالة دون علمََه ورغمََا عََن إرادتََه وفقََا 

، مََع أجهََا   تتصََور ب يََر ولََود ا لتََزا  الََذي يقََع (2)قََاجون المََدجيالمََن  647جصََص عليََه المََادَ 
 عل  عاتَ  ذا المدين.

اليفالََة فََي المجََا  البنيََي فتعََرف ب جهََا عقََد رضََائي يكفََُّ بمقتضََاْ المصََرف تنفيََذ التََزا  أمََا 
 ي به المدين جفسه أي العميُّ.فمعين عل  العميُّ ب ن يتعهد لدائنيه ب ن يفي بهذا ا لتزا  إذا لم ي 

العميََُّ بهََا ممََا يعََزز الثقََة  التََي لََم يقََو يعني ذل  أن المصرف يتول  ضََمان تنفيََذ ا لتزامََات 
 في المعاملات المصروية بين المصرف والعميُّ )الأطراف(.

المقصََود باليفالََة فََي القََاجون الإداري ب جهََا اليفالََة المصََروية التََي تصََدر ا البنََوك ويعبََر عنهََا 
بالتََ مين أو ىلََاب الضََمان، حيََ  أن اليفالََة المصََروية تعمََُّ  ضََمان تنفيََذ ا لتزامََات وتسََت د  

 بد  من الت مينات النقدية لتجنم الحجز.
بنا ا عل  ذل  تعد اليفالة وسيلة قاجوجية فعالة لضمان حقوق الدائن لينها في الوقص ذاته تظهََر 

 اعتماد ا اليامُّ عل  ا لتزا  الأًلي للمدين مما يجعلها غير مستقلة.
واليفالََة تنتمََي إلََ  فاََة الضََماجات الش صََية )الت مينََات الش صََية( التََي تعلََي الحَََ للََدائن 
ََدائن  ََا للضََماجات العينيََة التََي تعلََي الحَََ لل بََالرلوع علََ  شََ ص آىََر أ  و ََو  اليفيََُّ ، ىلاف

 .(3)عل  أموا  متعددَ للمدين مثُّ: الر ون الحيازية و الر ون الرسمية وغير ا
المتعلَََ بالصََفقات العموميََة والمرسََو  الرئاسََي رقََم   12-23الجدير بالملاحظة أن القاجون رقََم  

المتعلَ بالصفقات العمومية وتفويضات المرفَ العا  ومن قبله  ُّ النصوص التشريَية   15-247
ََم يََتم التلََرق إلََ  تعريََف محََدد  ََة الضََمالوالتنظيميََة المنظمََة للصََفقات العموميََة، أجََه ل ات ج يفال

 
 .    294، المرلع السابَ،ص  -دراسة مقارجة – اشمي فوزية، آثار تنفيذ الصفقات العمومية عل  اللرفين المتعاقدين  (1)
 عل  أجه:  تجوز  فالة المدين ب ير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته.  58-75من الأمر رقم: 647المادَ تنص  (2)
 .52طبي ابراهيم، الضماجات المالية في مجا  الصفقات العمومية، المرلع السابَ، ص  (3)



 المتعامل .. الضمانات المالية المقررة قانونا على ................. .....:.. الثانيالفصل 
 

 

43 

الماليََة بََُّ ججََد أجهََا قامََص بََالتر يز علََ  تنظََيم الصََفقات العموميََة وتحديََد إلرا اتهََا، أمََا بالنسََ ة 
 لليفا ت البنيية قد تيون لز ا من الضماجات المللوبة في بعض الصفقات.

 ثانيا : خصائص الكفالة البنكية في الصفقات العمومية
مَََن ىَََلا  تعريَََف اليفالَََة البنييَََة يمكَََن اسَََت لاص مجموعَََة مَََن ال صَََائص التَََي تتميَََز بهَََا 

 تتمثُّ ويما يلي:و اليفالة البنيية  
 / الكفالة البنكية عقد رضائي ملزم لجانب واحد:1
و و تلابَ إرادَ اليفيُّ والدائن و ولم ثبوته باليتابة أوبولََود   الكفالة من العقود الرضائية:  -أ

عقََد و  يشََترط شََكُّ ىََاص لهََذا العقََد، و ََذا حسََم مََا لََا  بََه المشََرع الجزائََري فََي جََص المََادَ 
مََن ق. .ج بحيََ  يََتم تنفيََذ  ََذا ا لتََزا  علََ  أجََه   تثبََص اليفالََة إ  باليتابََة ولََو  ََان مََن  645

ا لتََزا  الأًََلي بالبينََة، و منََه اشََترط القََاجون الجزائََري اليتابََة لإث ََات اليفالََة وليََن   إث اتالجائز  
 ََذا الشََرط لََي   ََر ن  جعقاد ََا   ًََُّ العََا  فاليتابََة  ََذا ضََرورية لإث ََات رضََا اليفيََُّ، سََوا  
ُاجص رسمية أو عروية، بينما ا لتزا  الأًلي يمكََن إث اتََه بََ ي وسََيلة عََن طريَََ شََهادات أو أدلََة 

 .(1)ابةأىرَ غير اليت 
اليفالة عقد ملز  الجاجم مََن طََرف واحََد و ََو اليفيََُّ بينمََا  الكفالة عقد ملزم لجانب واحد:  -ب

اللَََرف الآىَََر فهَََو يسَََتفيد مَََن اليفالَََة دون أن يقَََو  بتقَََديم أي مقابَََُّ لليفيَََُّ، وفَََي حالَََة إذا قَََا  
 .(2)الدائن بتقديم مقابلا لليفيُّ جظير  فالته للدين فكجنا بصدد عقد ملز  الجاجبين

فردَ بُّ  ََي عقََد  يََتم إ  بتوافَََ ن اليفالة عقد ملز  لجاجم واحد لي  معناْ اجها تصرف بكرادَ م
 .(3)إرادتي  ُّ من اليفيُّ والدائن فاليفالة   تقو  بمجرد إعلان من لاجم اليفيُّ وحدْ

 
 

 
 .  10عل  لالي عدَ و  شيشات محمد، عقد اليفالة غي القاجون المدجي الجزائري، دراسة مقارجة،المرلع السابَ، ص (1)
م تَار بََن سَالم، محاضََرات فََي م يَاس العقََود ال اًَة )عقََد اليفالََة، الَر ن الرسََمي الَر ن الحيََازي(، ألقيََص علَ  طل ََة السََنة (2)

-2022معهَد الحقَوق والعلَو  السياسَية، المر َز الجَامعي أفلَو، الأغَواط  ،ثالثة ليساج ، ت صَص القَاجون ال َاص، قسَم الحقَوق 
 .  07، ص 2023

 .    54طبي ابراهيم، الضماجات المالية في مجا  الصفقات العمومية ، المرلع السابَ، ص  (3)
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 / الكفالة البنكية عقد ضمان شخصي:2
بمولبها يلتز  اليفيُّ بتامين دين في ذمََة المََدين إذا اليفالة  ي جوع من الت مين الش صي حي  

عجََز  ََذا الأىيََر عََن الوفََا  بالتزاماتََه وبالتََالي يكََون اليفيََُّ مسََؤو  عََن سََداد الََدين مََن لميََع 
 .(1)أمواله

بمَََا أن اليفالَََة تتميَََز باللَََابع الش صَََي وذلَََ   َََون أن اليفيَََُّ تضَََاف ذمتَََه إلَََ  لاجَََم ذمَََة 
يضَََم ضَََماجة العَََا  إلَََ  الضَََمان العَََا  للمَََدين، حيَََ  ت تلَََف اليفالَََة ،المَََدين للوفَََا  بَََدين اليفيُّ

ََرَ تقتصَََر عَََن الشَََي   ََذْ الأىيَ ََار أن  َ ََة(، باعت َ ََة العينيَ ََي )اليفالَ ََمان العينَ ََية عَََن الضَ الش صَ
المر ون فقط أي الما  الذي يقو  بتقديمه اليفيََُّ مقابََُّ  فالتََه للمََدين بينمََا اليفالََة الش صََية يمتََد 

 .(2)الضمان ليشمُّ لميع أموا  اليفيُّ
 / الكفالة البنكية عقد تابع :3

اليفالة البنيية ت ضع لمبدأ الت َية بشكُّ م اشر و  يامها عل  ا لتزا  الأًلي و المقصود منََه 
 ََو ذلََ  الإلتََزا  بََين الََدائن و المََدين القََائم علََ  الضََمان بالوفََا ، وبالتََالي فََكن عقََد اليفالََة يت ََع 

مََن قََاجون المََدجي  648وجفََاذْ واجقضََائه. وحسََم جََص المََادَ ا لتََزا  الأًََلي مََن حيََ  ًََحته 
الجزائََري   تيََون اليفالََة ًََحيحة إ  إذا  ََان ا لتََزا  المكفََو  ًََحيحا، أي أجََه يشََترط لصََحة 
عقد اليفالة أن يكََون ا لتََزا  الأًََلي ًََحيحا وقائمََا وقََابلا للتنفيََذ، أمََا فََي حالََة إذا  ََان ا لتََزا  
الأًَََلي معي ََََا أو بََََاطلا لأي أسَََ اب قاجوجيََََة فََََكن العقَََد يصََََ ح بََََاطلا و  يترتَََم عليََََه أي أثََََر 

 .(3)قاجوجي
 من جتائ  المترت ة عل   ذْ الت َية تذ ر منها ما يلي:

  تجَََوز اليفالَََة فَََي مبلَََغ أُبَََر ممَََا  َََو مسَََتحَ علَََ  المَََدين و  بشَََرط أشَََد مَََن  -
 كفو  ولين تجوز في مبلغ أقُّ وبشرط أ ون.مشروط الدين ال

 يجوز للدائن أن يرلع عل  اليفيُّ وحدْ إ  بعد رلوعه عل  المدين.    -

 
 .   13 الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات العمومية، المرلع السابَ، ص  (1)
 .  06، صالمرلع السابَم تار بن سالم، محاضرات في م ياس العقود ال اًة )عقد اليفالة، الر ن الرسمي الر ن الحيازي(، (2)
 .  11عل  لالي عدَ و  شيشات محمد، عقد اليفالة غي القاجون المدجي الجزائري، المرلع السابَ، ص  (3)
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يجََوز لليفيََُّ أن يلتََز  بجََز  مََن الََدين و  يكفََُّ مََازاد فََي عبََئ الََدين الأًََلي بعََد  -
اليفالََة بََكرادَ المََدين الأًََلي أو بسََبم ىلاََه، و ذا  ََان التََزا  اليفيََُّ أشََد وأُبََر عبنََا مََن 

 .(1)ولين يجم إجقاًه حت  يعاد  التزا  المدينالدين الأًلي للمدين   ي لُّ  
 / الكفالة البنكية عقد تجاري:4

ُ ًُّ عا  اليفالة البنيية تعتبر عملا مدجيا دائما لليفيُّ حت  لو  ان تََالرا ويمََا يتعلَََ بالََديون 
تجارية، إ  أن  نََاك بعََض الحََا ت تيََون فيهََا اليفالََة تجاريََة وتيََون  ََذل  عنََدما تصََ ح اليفالََة 
جاتجََة عََن ضََمان احتيََاطي أو تظهيََر  ََذْ الأوراق، فََكن اليفالََة تعتبََر دائمََا عمََلا تجاريََا ت ضََع 
لأحكََا  القََاجون التجََاري، بالإضََافة إلََ  أن اليفالََة البنييََة التََي تنشََ  عََن أي عمليََة مصََروية مثََُّ 

 .(2)القر  أو الصرف أو ا قترا  ت ضع أيضا للقواعد التجارية 
 / الكفالة البنكية عقد تبرعي:5

بما أن عقد اليفالة من العقود التبرع   ًُّ عََا  وذلََ  بََالنظر إلََ  أطََراف العقََد الََدائن والمََدين 
الََدائن دون مقابََُّ، فاليفيََُّ يتحمََُّ تنفيََذ التزامََات شََ ص أىََر    جََاْت بايقََو  بالتزامََه  اليفيََُّلأن 

ر مقابََُّ سََوا   ََان  ََذا يََ تيََون لََه أي علاقََة بهََا لأي سََبم مََن الأسََ اب و ذا التََز  اليفيََُّ بهََا جظ
 المقابُّ من الدائن أو المدين تص ح اليفالة  ذا من عقود المعاوضة.

 يترتم عل  اعت ار اليفالة عقد شرعي مايلي:
 حت  يكون العقد ًحيحا ولم اشتراط أ لية التبرع في اليفيُّ . -
باعت ََار عقََد اليفالََة عقََد تبرعََي فهََي تصََرف مََدجي حتََ  و ن  ََان ا لتََزا  المكفََو   -

 .(3)تجاريا واليفيُّ تالرا  
 
 
 

 
 .   11عل  لالي عدَ و  شيشات محمد، عقد اليفالة غي القاجون المدجي الجزائري، المرلع السابَ، ص  (1)
 .    15 الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات العمومية، المرلع السابَ، ص  (2)
 .  80صالمرلع السابَ،  م ياس العقود ال اًة )عقد اليفالة، الر ن الرسمي الر ن الحيازي(،م تار بن سالم، محاضرات في (3)
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 الفر  الثاني: أطراف الكفالة البنكية في الصفقات العمومية و أهمية تأسيسها
ََة البنييََة، ومنََه فََلا القاعََدَ العامََة تقََو  ليََُّ عقََد  إداري طرفََان و ََذا مََا ججََدْ فََي عقََد اليفال

يمكََن لليفالََة أن تصََدر دون أطََراف حيََ  مََن العناًََر الأساسََية لعقََد اليفالََة يمكََن اسََت لاص 
 عرضها ويما يلي مع الإشارَ في الأىير إل  العلاقة التعاقدية التي تربلهم:ن الأطراف التي س

 أولا: أطراف الكفالة البنكية في الصفقات العمومية
 و اللرف الذي تصدر اليفالة بللم منه وعل  مسؤوليته أي يكفلََه البنََ  / العميل المكفول:  1

بمولم اليفالة تجََاْ طََرف آىََر المسََتفيد وذلََ  لتنفيََذ التزاماتََه الناشََاة بينََه وبََين المسََتفيد، إ  أن 
 اليفالة تعتبر مستند مفصُّ ومستقُّ عن أي عقود مبرمة بين المكفو  والمستفيد.

فالمكفو  من أُثر الأش اص المنتفعين باليفالة  ون أن  ذْ الأىيرَ تحُّ محُّ الشي  المصََدق 
أو الت مين النقدي، و ذْ الحالة تََؤدي إلََ  عََد  تجميََد أموالََه وتمكنََه مََن اسََتثمار  يمََة اليفالََة فََي 

 .(1)المجا ت الأىرَ 
دائن)المسََتفيد( ال ََو البنََ  مصََدر اليفالََة و ََو مؤسسََة مصََروية تلتََز  تجََاْ / البنــا الكفيــل: 2

بضََََََمان تنفيََََََذ التزامََََََات مََََََدينها)العميُّ( عنََََََد ت لفََََََه عََََََن السََََََداد، وت ضََََََع لأحكََََََا  القََََََاجون 
( باعت ار ََََََا ت مينََََََا ش صََََََيا، وتنقضََََََي باجقضََََََا  ا لتََََََزا  الأًََََََلي، 673-644المََََََدجي)المواد 

فاليفََََا ت تصََََدر عََََن البنََََوك التجاريََََة أو المؤسسََََات والشََََر ات الماليََََة المصََََرَ لهََََا بكًََََدار 
 .(2)اليفا ت وفَ قاجون النقد والقر 

 ََو اللََرف الََذي تنشََ  اليفالََة البنييََة لمصََلحته، ويتمثََُّ فََي المصََلحة المتعاقََدَ / المستفيد:  3
بصََفتها الََدائن الأًََلي فََي العلاقََة التعاقديََة، وتهََدف اليفالََة إلََ  ضََمان تنفيََذ المتعامََُّ المتعاقََد 

لََ  إ لتزاماتََه الناشََاة عََن الصََفقة العموميََة، بحيََ  يكََون للمصََلحة المتعاقََدَ الحَََ فََي الرلََوع 
البنََ  اليفيََُّ واسَََتيفا  مبلََغ اليفالََة عنَََد تحقَََ حََا ت الإىَََلا  أو عََد  التنفيََذ و َََو الأمََر الَََذي 

 يكرس حماية الما  العا  ويضمن استمرارية تنفيذ المرفَ العا . 

 
 .    16 الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات العمومية، المرلع السابَ ، ص (1)
 ، المتضمن القاجون المدجي، المرلع السابَ.75/58من الأمر رقم  673-644المواد(2)
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يتجََاوز ال يمََة المحََددَ فََي اليفالََة، وذلََ  وفَََ يلتز  اليفيُّ تجاْ المستفيد بالوفا  بمبلغ مََالي   
الشََروط والأحكََا  المتفَََ عليهََا وىََلا  مََدَ سََرياجها،  مََا يتعََين علََ  البنََ  اليفيََُّ، عنََد إًََدار 
فته القاجوجية، سوا   ان ش صا عاما أو ىاًا، جظرا  ىََتلاف  اليفالة، مراعاَ طبيعة المستفيد وً
مستوَ الم اطرالمرت لََة بالوفََا ، ففََي حالََة  ََون المسََتفيد مََن أشََ اص القََاجون ال ََاص قََد ترتفََع 
درلة م اطر الدفع مقارجََة بالحََا ت التََي يكََون فيهََا المسََتفيد لهََة عموميََة، الأمََر الََذي يقتضََي 

 .(1)من البن  إلرا  تقييم دقيَ للم اطر قبُّ ا لتزا  بكًدار اليفالة
مبلََغ اليفالََة، مََع الإشََارَ أجََه يكََون فالمستفيد  و اللرف الوحيد الََذي يملََ  حَََ الملال ََة بََدفع 

المسََتفيد م يمََا ومََن الجنسََية الجزائريََة أو ش صََا غيََر م يمََا، و ذا رفََض المسََتفيد بواسََلة أحََد 
ََا عنَََدما   يفَََي المكفَََو   َ ََا يتعَََر  لَََه مَََن المشَََاُُّ ىصوً ََا مَ ََدْ متفاديَ ََة فَََي بلَ البنَََوك الم يمَ

المسََتفيد لإًََدار  فالََة  دلََي بتوسََيط أحََد البنََوك المراسََلة فََي بلََ ح بالتزاماتََه تجا ََه يقََو  البنََ  الم
 .(2)لصالح  ذا المستفيد وذل  عل  مسؤولية البن  المحلي

ََة مََن قبََُّ البنََ  المحلََي، / البنــا المراســل: 4 يعتبََر  ََذا البنََ  الجهََة الملال ََة بكًََدار اليفال
وذل  بعد إُما  إلرا اته مع الجهة طال ََة الإًََدار فََي البلََد الألنبََي ويقََو  البنََ  المراسََُّ بللََم 

 بالتو يع.  تيون مدينةشفرَ لهذا ال ر  و 
م اشرَ عن لميع التزامََات الإًََدار تجََاْ المصََرف  ةالمساولو فالبن  المراسُّ  و الجهة الأول  

 .(3)المحلي الذي يقو  بالإًدار
من ىلا  ذل  ججد أن البن  المراسُّ يلعََم دور  ََا  فََي إًََدار اليفََا ت ال ارليََة فهََو يعتبََر 

 البنيين )البن  المحلي والبن  الألنبي(.وسيط بين  
 
 
 

 
 .   17 الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات العمومية، المرلع السابَ، ص  (1)
 .   40بشرَ بولراس، اليفالة البنيية ، المرلع السابَ، ص -ىيرَ بوعريشة (2)
 .   41-40، صجفسهبشرَ بولراس، اليفالة البنيية، المرلع -ىيرَ بوعريشة (3)
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 تيمن العلاقة بين أطراف اليفالة ويما يلي:العلاقة بين أطراف الكفالة:   •
أ/  ًي ة اليفالة التي يصدر ا البن  والمولهة إل  المستفيد، توضََح  ثيََرا التََزا  البنََ  المسََتقُّ 

رضََة المكفََو ، أي البنََ  يلتََز  ابََالرغم مََن مععن أي التزا  آىََر تجََاْ المسََتفيد بََدفع  يمََة اليفالََة  
  اتجَََاْ المسَََتفيد بالَََدفع حسَََم مالَََا  فَََي جَََص اليفالَََة علَََ  عَََد  احتجَََاج المكفَََو  ب جَََه قَََد وفَََ 

 بالتزاماته.
ب/ المكفََو  يلتََز  اتجََاْ البنََ  الََذي يضََمنه بتعويضََه بََ ي جفقََات أو مصََاريف أو دفعََات يََتم 

وقعهََا المكفََو  و ََذا يؤ ََد اللََابع ي دفعهََا مََن قبََُّ البنََ ، ويََتم تثبيََص  ََذا ا لتََزا  بمولََم وثََائَ 
 الشكلي لليفالة.

ج/ علاقة المكفو  بالمستفيد مستقلة عن علاقته بالبن ، واليفالة البنيية تعتبر سََندا مسََتقلا عََن 
 .(1)أي عقود مبرمة بين المكفو  والمستفيدَ

 العموميةثانيا: أهمية تأسيس الكفالة البنكية في الصفقات  
إن ت سي  اليفالََة البنييََة فََي مجََا  الصََفقات العموميََة   يعََد مجََرد إلََرا  شََكلي، بََُّ  ََو 

وتحقيَََ الأ ََداف الأساسََية التََي يسََع  إليهََا  ،آليََة لو ريََة لضََمان حسََن سََير المرفَََ العََا 
المتعلَ بالصََفقات العموميََة و  247-15المشرع، ىاًة في اُّ أحكا  المرسو  الرئاسي رقم 

 المتعلَ بالصفقات العمومية.   12-23تفويضات المرفَ العا  و أيضا القاجون رقم 
حي  يتضح من ىلا  التدقيَ في  اذين القاجوجين أجه تولََد أ ميََة بََارزَ و واضََحة لت سََي  

 :  (2) ذا النوع من اليفالة و ذل  لضمان عدَ أ داف جذ ر ا بكيجاز
تسََََهم اليفالََََة البنييََََة فََََي تََََوفير ضََََمان مََََالي فعََََا  للمصََََلحة / حمايـــة المــــال العـــام: 1

المتعاقدَ، إذ تمكنها من استرلاع الم الغ أو التعََويض عََن الأضََرار فََي حالََة إىََلا  المتعامََُّ 
المتعاقد بالتزاماته، دون الحالة إل  اللجو  إل  إلرا ات قضائية ملولََة، و  ََذا يعكََ  حََرص 

 المشرع عل  تيري  مبدأ حماية الأموا  العمومية من الم اطر المحتملة.  
 

ميلََي مََراد، الضََماجات الماليََة فََي الصََفقات العموميََة، مََذ رَ ماسََتر فََي الحقََوق فََرع القََاجون العََا ، لامعََة محمََد بوضََياف،  (1)
 .    18، ص 2018/2019المسيلة، 

عبد ال ني بن زما ، تمويُّ الصفقات العمومية في القاجون الجزائري، مذ رَ مالستير في الحقوق فرع قَاجون الأعمَا ، لامعَة بَن (2)
 .    92، ص 2007/2008يوسف بن ىدَ، الجزائر، 
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مَََن ىَََلا  فَََر   فالَََة التعهَََد، يَََتم اسَََت عاد العَََرو  غيَََر / ضـــمان جديـــة العـــروض: 2
  الجديََة أو الصََورية، حيََ    يقََد  علََ  إيََداع  فالََة بنييََة إ  المتعََاملون القََادرون فعليََا علََ 

 تنفيذ الصفقة، وبالتالي تعزز  ذْ الآلية مبدأ المنافسة النزيهة والشفاوية. 
تلعم  فالََة حسََن التنفيََذ دورا محوريََا فََي إلََزا  / ضمان حسن تنفيذ الالتزامات التعاقدية:  3

المتعامُّ المتعاقد بتنفيذ الصفقة وفَ الشََروط المتفَََ عليهََا، سََوا  مََن حيََ  الجََودَ أو الآلََا  
 .(1)و في حا  الإىلا  يمكن للمصلحة المتعاقدَ تفعيُّ اليفالة لتعويض الضرر

ــدأ اســتمرارية المرفــ  العــام: 4 تعََد الصََفقات العموميََة وسََيلة أساسََية لتسََيير / تكــريس مب
المرافَ العامة، ومن ثم فكن اليفالََة البنييََة تسََهم فََي ضََمان اسََتمرارية  ََذْ المرافَََ مََن ىََلا  

 الحد من م اطر التوقف أو التعليُّ النات  عن عد  تنفيذ ا لتزامات.  
تمكن اليفالة البنيية، ىاًة  فالة اسََترلاع التسََبيقات، / تحقي  التوازن المالي للصفقة: 5

من الحفا  عل  التوازن المالي للصفقة، حي  تضََمن اسََترلاع الأمََوا  المسََ قة فََي حََا  عََد  
 تنفيذ المشروع، مما يمنع اىتلا  العلاقة التعاقدية. 

بفضُّ اللابع المسََتقُّ لليفالََة البنييََة وقابليتهََا للتنفيََذ / تقليل النزاعات وتوسيع تسويتها:  6
أو  طلم، يتم تقليص حجََم النزاعََات القضََائية إذ تسََتليع الإدارَ تحصََيُّ حقوقهََا م اشََرَ عند  

 .(2)من البن  اليفيُّ
 
 
 
 
 
 

 
 .    19ميلي مراد، الضماجات المالية في الصفقات العمومية، المرلع السابَ، ص (1)
 .    19، صجفسهميلي مراد، الضماجات المالية في الصفقات العمومية، المرلع (2)



 المتعامل .. الضمانات المالية المقررة قانونا على ................. .....:.. الثانيالفصل 
 

 

50 

 البنكية في الصفقات العمومية    تالمطلب الثاني: أنوا  الكفالا
ات ماليََََة ج تعََََد اليفالََََة البنييََََة أداَ أساسََََية فََََي مجََََا  الصََََفقات العموميََََة حيََََ  تََََوفر ضََََما

للمتعاقََََدين لحمايََََة حقََََوقهم، حيََََ  تلعََََم دورا فََََي تعزيََََز الثقََََة بََََين الجهََََة المتعاقََََدَ والمتعامََََُّ 
المتعاقََد، فهََي تشََكُّ وسََيلة فعالََة لضََمان التََزا  المتعامََُّ بتنفيََذ شََروط العقََد وحمايََة المََا  العََا  

 من الم اطر المحتملة.
وتتسََََم اليفالََََة البنييََََة بتنوعهََََا ومروجتهََََا ممََََا يسََََمح للمشََََرع بتيييفهََََا حسََََم طبيعََََة الصََََفقة 
ومتلل اتهَََا، و َََو مَََا يسَََا م فَََي تحقيََََ التَََوازن بَََين حمايَََة المصَََلحة المتعاقَََدَ وضَََمان مشَََار ة 

 .(1)أوسع للمتعاملين
وذلََ   64إلََ  الضََماجات الماليََة فََي المََادَ  247-15ولقد أشار المشرع فََي المرسََو  الرئاسََي 

ضمن ملََف استشََارَ المؤسسََات،  افََة العناًََر والمعلومََات الضََرورية التََي تمكََن المتعهََدين مََن 
إعداد عرو  مقبولََة وقابلََة للمقارجََة، وعلََ  ولََه ال صََوص الشََروط الإقتصََادية و التقنيََة فضََلا 

 .(2)عن الضماجات المالية الوالم تقديمها عند الإقتضا 
".... وبغض النظــر : (3)جف  المرسو  السابَ الذ ر و التي تنص عل  أن  من  84وأيضا المادَ  

 .  أدناه، أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة" 133و   130عن أحكام المادتين  
البنيية المقدمة قبُّ تنفيذ الصفقة )الفََرع   تاليفا :وبالتالَي ارت ينا تقسيم  ذا المللم إل  فرعين

تنفيذ الصفقة )الفرع الثََاجي(، حيََ  ت قََ  فََي مجملهََا أدوات  أثنا البنيية المقدمة    تالأو (، واليفا
 ضمان من القاجون ال اص و أدرلص في النظا  القاجوجي للصفقات العمومية.  

 
 
 

 
 .    16عل  لالي عدَ و  شيشات محمد، عقد اليفالة غي القاجون المدجي الجزائري، المرلع السابَ، ص (1)
 يحتوي ملََََف استشََََارَ المؤسسََََات الََََذي يوضََََع تحََََص تصََََرف علََََ  أجََََه: 247-15مََََن المرسََََو  الرئاسََََي  64المََََادَ تََََنص (2)

الشََروط ذات اللََابع  -المتعهََدين علََ  لميََع المعلومََات الضََرورية التََي تمكََنهم مََن تقََديم عََرو  مقبولََة،   سََيما مََا يََ تي: 
 ا قتصادي والتقني، والضماجات المالية، حسم الحالة...  .

 جفسه.  المصدر،  247-15من المرسو  الرئاسي  84المادَ  (3)
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 الفر  الأول: الكفالات البنكية المقدمة قبل تنفيذ الصفقة
تسََت د  لضََمان التََزا  المتعاقََد بتنفيََذ شََروط يعََد  ََذا النََوع مََن الضََماجات الماليََة الهامََة التََي 

العقد أو الصفقة، حي  تصدر  ذْ اليفََا ت بنََا ا علََ  طلََم العميََُّ ويلتََز  فيهََا البنََ  بََدفع مبلََغ 
ات التََي يفََر  ج معين للمستفيد فََي حََا  عََد  وفََا  العميََُّ بالتزاماتََه، ومََن أبََرز أجََواع  ََذْ الضََما

 عليهما القاجون اللابع البنيي وتتمثُّ في  فالة التعهد )أو ( و فالة رد التسبيقات )ثاجيا(.  
ويعََود السََبم ورا  إلزاميََة تقََديم  فالََة التعهََد علََ  شََكُّ  فالََة بنييََة بََ ن الإدارَ   تربلهََا أي 
علاقََة تعاقديََة مََع المتعهََد، ولََم يََتم اىتيََار بعََد المتعهََد الََذي يصََ ح المتعامََُّ المتعاقََد بعََد إبََرا  
ََا يتللََََم ولََََود ضََََمان بنيََََي يحمََََي المصََََلحة المتعاقََََدَ )الإدارَ( فََََي  ََََذْ المرحلََََة  العقََََد، ممََ

 .(1)الأولية
 أولا: كفالة التعهد

تقَََديم  فالَََة التعهَََد  َََو إلَََرا  أساسَََي لضَََمان تنفيَََذ العقَََد، وفقَََا للشَََروط التَََي تقَََو  المصَََلحة 
عليََه المتعاقََدَ بتحديََد ا والتََي تعتبر ََا الأُثََر فاعليََة  ىتيََار المتعََاملين، وذلََ  حسََم مََا جصََص 

،  ما يجََم أن تيََون  ََذْ الشََروط واضََحة (2) 247-15من المرسو  الرئاسي  64و    63المادتين  
لمنافسََة، وذلََ  حتََ  يََتم مراعََاَ الشََفاوية والمسََاواَ بََين اومحََددَ مسََ قا فََي دفتََر الشََروط لََدعوَ 

 المتعاملين لضمان تحقيَ منافسة عادلة واىتيار العرو  الأمثُّ.
 كفالة التعهد:  / تعريف1

جديََة عرضََه وي صصََها لتعََرف  فالََة التعهََد ب جهََا ع ََارَ عََن عقََد يقدمََه العََار   ضََمان 
لفائََدَ المصََلحة المتعاقََدَ، ويسََتند فََي ذلََ  إلََ  إرادَ العََار  المنفََردَ الضََمان التزامََه بََالعر  

 المقد .

 
 .  21ميلي مراد، الضماجات المالية في الصفقات العمومية، المرلع السابَ، ص  (1)
، المتضَمن تنظَيم الصَفقات العموميَة و تفويضَات المرفََ العَم، ج.ر 2015سَبتمبر16المؤري فَي    247-15المرسو  الرئاسي  (2)

 .    2015سبتمبر20، مؤري 50عدد
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مََن  62ومن أ م ما تتضمنه تعهدات  فالة التعهد التي جص عليهََا المشََرع الجزائََري فََي المََادَ 
ََه:   ََ  أجَ ََة علَ ََفقات العموميَ ََيم الصَ ــات تنظَ ــى البيانـ ــروض علـ ــب العـ ــلان طلـ ــوي إعـ ــب أن يحتـ يجـ

 تعهد إذا اقتضى الأمر،" الإلزامية كفالة   -8  ....الإلزامية الآتية:
يوليََو  24المََؤري فََي  250-02وقد استحدثص  فالة التعهد لأو  مرَ في المرسََو  الرئاسََي رقََم  

)المل ََي(، وذلََ  بديََة تمكََين المصََلحة المتعاقََدَ مََن وضََع يََد ا علََ  الضََمان البنيََي،  2002
الََذي سََيقو  المتعاقََد إًََدارْ ويقدمََه ضََمن ملفََه التقنََي  عربََون وفََا  بََالعر  الََذي قََا  بتقديمََه 

 .(1)بصدد الصفقة
ُمََا يرلََع السََبم لإلزاميََة تقََديم  فالََة التعهََد علََ  شََكُّ  فالََة بنييََة إلََ  عََد  ولََود أي علاقََة 
تعاقدية بََين الإدارَ والمتعهََد، حيََ  أن المتعهََد   يصََ ح متعََاملا متعاقََدا معهََا إ  بعََد إبََرا  العقََد 

المتعلَََََ بالصََََفقات العموميََََة جصََََص علََََ   250-02مََََن المرسََََو  الرئاسََََي  45ُمََََا أن المََََادَ 
 إلزامية تقديم  فالة التعهد  شرط من بين الشروط الوالم توفر ا في ملف التعهد.

مََن تنظََيم الصََفقات العموميََة التََي جصََص علََ  إلزاميََة  فالََة  125و  67وبََالرلوع إلََ  المََواد 
التعهد، بالإضافة إل  ذل  ججد أن المشرع الجزائري ربط  ذْ اليفالََة بصََلاحيات اللجنََة القلاعيََة، 
وتيََون  ََذْ اليفالََة مللوبََة حسََم  يمََة المشََروع فََي حالََة إذا تجََاوز م ََالغ معيََدَ التََي تحََدد ا 

 .(2)من جف  القاجون  184المادَ 
 / طريقة تقديم كفالة التعهد:2

يتم إعداد  فالة التعهََد وفقََا لنمََوذج الََذي تحََددْ الجهََة الم تصََة، وعََادَ مََا يكََون ذلََ  بمولََم 
قرار ًََادر مََن الََوزير المكلََف بالداىليََة، ويََتم تقََديمها فََي مرحلََة التعهََد أي عنََد تقََديم العََرو  

المتعامُّ المتعاقََد،  مََا يجََم علََ  الجهََة المتعاقََدَ أن تقََو  بللََم  فالََة وقبُّ إرسا  الصفقة عل   
 التعهد بشكُّ ًريح في دفتر شروط الدعوَ للمنافسة.

 
 .163ص ، المرلع السابَ،  -دراسة مقارجة– اشمي فوزية، آثار تنفيذ الصفقات العمومية عل  اللرفين المتعاقدين (1)
 ، المصدر السابَ.  2015سبتمبر16المؤري في  247-15المرسو  الرئاسي (2)
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ََر  ََد فَََي دفتَ ََة التعهَ ََدودَ يجَََم إدراج شَََرط  فالَ ََة المنافسَََات ذات الإلَََرا ات المحَ ََا فَََي حالَ أمَ
 .(1)"لا يفتح إلا عند فتح الأظرفة المالية"الشروط وتقد  في ارف م لَ مع تدوين ع ارَ:  

ُمََا أجََه تصََدر  فالََة تعهََد مؤسسََات ىاضََعة للقََاجون الجزائََري مََن طََرف بنََ  ىاضََع للقََاجون 
الجزائََري أو ًََندوق ضََمان الصََفقات العموميََة، أمََا  فالََة تعهََد المتعهََدين الألاجََم تصََدر مََن 
طَََرف بنَََ  ىاضَََع للقَََاجون الجزائَََري يشَََملها ضَََمان مقابَََُّ ًَََادر عَََن بنَََ  ألنبَََي مَََن الدرلَََة 

 .(2)الأول 
ضَََمان لجَََد المشَََرع قَََا  بتحديَََد الجهَََات التَََي يحََََ لهَََا إًَََدار  فالَََة التعهَََد وذلَََ  ج وبالتَََالي 

 .(3)مصدا ية اليفالة وقبولها لدَ الجهات المتعاقدَ
 /مجالات تطبي  كفالة التعهد:3

اقتصََرت مجََا ت تلبيَََ  فالََة التعهََد، حيََ  (4)مََن تنظََيم الصََفقات العموميََة  125تحدد المََادَ
 عل  جوعين تتمثُّ في:

 ًفقات الأش ا  -
 ًفقات التزويد باللواز  -

 184إ  أن المشرع الجزائري اشََترط أن تتجََاوز  ََذْ الصََفقات  يمََة معينََة التََي حََددتها المََادَ 
مَََن جفَََ  القَََاجون لتقَََديم اليفالَََة، وقَََد اسَََتثن  مَََن ذلَََ  ًَََفقات الدراسَََات وال َََدمات، أي أجَََه   

التعهََد فيهََا، ممََا يوضََح أن مجََا  تلبيَََ اليفالََة محََدود بنََوعين مََن الصََفقات يللََم تقََديم  فالََة 
 .(5)حسم طبيعة المشروع و يمته المالية

 
 

 
 ، المصدر السابَ.  247-15من المرسو  الرئاسي  45المادَ (1)
 ، المصدر جفسه.  247-15، من المرسو  الرئاسي 3الفقرَ  125المادَ (2)
 ، المصدر جفسه.  247-15، من المرسو  الرئاسي 2الفقرَ  125 المادَ(3)
 ، المصدر جفسه.247-15، من المرسو  الرئاسي 125المادَ (4)
 . 23ت العمومية،  المرلع السابَ، صميلي مراد، الضماجات المالية في الصفقا (5)
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 / تحديد قيمة كفالة التعهد:4
% من مبلغ العََر  المقََد ،  مََا أََُد 1المشرع بتحديد  يمة  فالة التعهد أجها يجم أن تفوق   قا 

 .(1)عل  ضرورَ ذ ر  ذا الشرط في دفتر الشروط ال اص بالدعوَ للمنافسة
 / حالات رد كفالة التعهد:5

و الََذي  247-15مََن المرسََو  الرئاسََي  125مََا جصََص عليََه المََادَ ليتم رد  فالََة التعهََد وفقََا 
 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وذل  حسم الحا ت الآتية:

المتعهََد الََذي لََم يقبََُّ ولََم يلعََن، يََتم رد  فالََة التعهََد بعََد مضََي يََو  واحََد مََن الحالة الأولى:  
 .  247-15من جف  المرسو  الرئاسي  82اجتها  المدَ المحددَ لللعن،  ما  و مذ ور في المادَ 

 يهعنََدالمتعهََد الََذي لََم يفََز بالصََفقة وقََا  بتقََديم اللعََن يََتم رد  فالََة التعهََد إلالحالــة الثانيــة: 
 تبلي ه بقرار اللعن من قبُّ لجنة الصفقات العمومية.

بعََد تقََديم  فالََة حسََن  يهالمتعهد الذي حصُّ عل  الصفقة يتم رد  فالة التعهد إلالحالة الثالثة:  
 .(2)التنفيذ
 / صلاحية كفالة التعهد:6

 فالَََة التعهَََد حيَََز التنفيَََذ حَََا  التو يَََع عليهَََا، و ت قَََ  سَََارية إلَََ  غايَََة إرلاعهَََا، عنَََد  تَََدىُّ
اجتها  ًََلاحية العََر ، أو عََد  قبََو  العََر ، أو تقََديم  فالََة حسََن التنفيََذ بالنسََ ة للحََائز علََ  

 .(3)الصفقة
 ثانيا : كفالة رد التسبيقات

في مجا  الضماجات تعتبر  فالة رد التسبيقات آلية أساسية في الصفقات العموميََة، حيََ  تمكََن 
الإدارَ مََن تقََديم تسََبيقات ماليََة للمقََاولين الحاًََلين علََ  تنفيََذ الصََفقة، إ  أجََه   يمكََن ًََرف 
 ََذْ التسََبيقات إ  بولََود  فالَََة ًََادرَ مََن أحَََد البنََوك، وذلََ  لضََمان اسَََترداد المبلََغ فََي حَََا  

 إىلا  المقاو  بالتزاماته.
 

 السابَ.   المصدر، 247-15من المرسو  الرئاسي  ،251المادَ   (1) 
 .  المصدرجفسه، 247-15، من المرسو  الرئاسي 125المادَ  (2)
 .  المصدرجفسه، 247-15من المرسو  الرئاسي  125/6المادَ  (3)
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 / تعريف كفالة رد التسبيقات:  1
عل   ذا النوع مََن اليفََا ت حيََ  لََا    247-15من المرسو  الرئاسي    110لقد جصص المادَ  

" لا تدفع إلا في حالة الصفقات العمومية التي يفوق مبلغها الحــدود المنصــوي عليهــا فــي فيها:  
من هذا المرسوم، و إذا قدم المتعامل المتعاقــد كفالــة ب يمــة معادلــة بإرجــا  تســبيقات   13المادة  

يصدرها بنا خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية، بالنســبة للمتعهــدين 
الجزائريين و يجب أن تصدر كفالة المتعهدين الأجانب من بنا خاضع للقانون الجزائري، يشملها 
ضمان مقابل صادر عن بنا أجنبي من الدرجة الأولــى، و تحــرر كفالــة إرجــا  التســبيقات حســب 

 .  (1)بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية" نموذج يحدد
إذا  فالََة رد التسََبيقات  ََي اسََتثنا  عََن الأًََُّ العََا  المتمثََُّ فََي الََدفع بعََد أدا  ال دمََة، إذ 
ت ََادر الجهََة الإداريََة بََدفع التسََبيَ فََي رقََم الحسََاب الجََاري للمتعاقََد بهََدف مسََاعدته علََ  بََد  
الأعمََا  وت فيََف الأع ََا  الماليََة عنََه، وعلََ  أن يلتََز  بََرد  ََذا التسََبيَ بعََد اسََتحقاقه وفقََا لمََا 

 من تنظيم الصفقات العمومية. 110جصص عليه المادَ 
ََة، وعلََ   ََذا الأسََاس  130ُمََا أن المََادَ  ََاجون أشََارت إلََ   ََذا النََوع مََن اليفال مََن جفََ  الق

يمكََن تعريََف  فالََة رد التسََبيقات ب جهََا ضََمان مََالي يهََدف إلََ  اسََترلاع مبلََغ التسََبيَ الََذي تََم 
 .(2)تنفيذ الصفقة العموميةلدفعه من طرف الجهة الإدارية إل  المتعامُّ المتعاقد 

وججد ًندوق ضمان الصفقات العمومية عرفها عل  أن:   ذْ اليفالََة تضََمن إرلََاع التسََبيقات 
الممنوحََة مََن طََرف المصََلحة المتعاقََدَ للمتعامََُّ المتعاقََد الحََائز علََ  الصََفقة قبََُّ تنفيََذ ىََدمات 

 .(3)موضوع العقد 
وعليه فكن  فالة رد التسبيقات يجََم أن تقََد  مََن طََرف المتعامََُّ المتعاقََد ولََي  المتعهََد، وذلََ  
بعََد حصََوله علََ  الصََفقة وتو يََع العقََد ولََي  قبلهََا، ومََن ثََم يصََ ح المتعامََُّ المتعاقََد طرفََا مََع 
المصََلحة المتعاقََدَ، وحتََ  يََتمكن مََن الحصََو  علََ  التسََبيقات يجََم عليََه أن يقََو  بتقََديم طلََم 

 
 السابَ.   المصدر، 247-15، من المرسو  الرئاسي 110المادَ   (1) 
 جفسه.   المصدر، 247-15، من المرسو  الرئاسي 130المادَ  (2)
 .   104عبد ال ني بن زما ، تمويُّ الصفقات العمومية في القاجون الجزائري، المرلع السابَ، ص (3)
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إل  المصلحة المتعاقدَ مرفقا باليفالة رد التسََبيقات، والتََي ت تلََف فََي جوعهََا بََين التسََبيَ الجزافََي 
 .(1)و التسبيَ عل  التموين، ويكون ذل  بعد إبلاغه ببداية تنفيذ ال دمة موضوع العقد

 / هدف تقديم كفالة رد التسبيقات:  2
إن اشتراط المشرع ليفالََة رد التسََبيقات قصََد اسََترداد التسََبيقات الجزاويََة و/ أو التسََبيقات علََ  
التموين و التي قدمتها المصلحة المتعاقََدَ إلََ  المتعامََُّ المتعاقََد قبََُّ ا جلََلاق فََي تنفيََذ الصََفقة، 

 .(2)أي أجها ضمان مالي لعملية التمويُّ و التي تحصُّ عليها قبُّ إججازْ في أي عمُّ
وجظَََرا لأ ميَََة تقَََديم اليفالَََة مَََن قبَََُّ المتعامَََُّ المتعاقَََد إلَََ  الإدارَ وذلَََ  قبَََُّ الحصَََو  علَََ  
التسََبيقات والتََي تهََدف إلََ  حمايََة المََا  العََا  وتجنََم تبديََدْ فََي حالََة عََد  إججََاز المشََروع أو 
 إىلا  المتعاقد بالتزاماته ألزمص القواجين المنظمة للصفقات العمومية بتقديم  ذْ اليفالة من البنوك.  

التســبي :  –" علََ :  247-15الملََة الأولََ  مََن المرسََو  الرئاسََي  109حيََ  تََنص المََادَ 
 .(3)هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضو  العقد، و بدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة"  

ََير  ََد بتحضَ ََ تي ليَََي تسَََمح للمتعامَََُّ المتعاقَ ََا تَ ََذ ر بنوعيهَ ََالفة الَ ََبيقات سَ ََكن التسَ ََالي فَ و بالتَ
 ورشات العمُّ و شرا  المواد و المنتولات التي تدىُّ في إججاز المشروع.  

 / مبلغ كفالة رد التسبيقات:  3
ََذ ر مََن المرسََو  الرئاسََي  115لقََد حََددت المََادَ  ، أن مبلََغ رد التسََبيقات 247-15سََالفة ال

علََ  التمََوين، و الََذي   يمكََن أن يتجََاوز بَََ ي حََا  مََن الأحََوا  جسََ ة ىمسَََين فََي المائََة  مََن 
" لا يمكـــن أن يتجــاوز المبلــغ الجـــامع بـــين التســبي  المبلغ الإلمالي للصفقة، حي  جصََص علََ :  

( مــن %50الجزافي و التسبيقات على التموين، بأي حال من الأحوال نسبة خمسـين في المائــة )
 المبلغ الإجمالي للصفقة".  

 
 

 
 . 25ميلي مراد، الضماجات المالية في الصفقات العمومية،  المرلع السابَ، ص (1)
 .26، صجفسهميلي مراد، الضماجات المالية في الصفقات العمومية،  المرلع  (2)
 ، المصدر السابَ.247-15مط الأول ، من المرسو  الرئاسي  109المادَ  (3)
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 / تحرير كفالة رد التسبيقات:  3
المتعلَََ بتنظََيم الصََفقات العموميََة و تفويضََات المرفَََ العََا ، مََن المرسََو     116جصص المادَ  

عل  أن بداية استرداد التسبيقات تيون عنََدما يبلََغ مجمََوع الم ََالغ المدفوعََة جسََ ة ىمسََة و ثلاثََون 
( من المبلغ الأًلي للصفقة، و ينتهي عندما يبلغ مجموع الم ََالغ المدفوعََة جسََ ة %35في المائة )

 ( من المبلغ الأًلي للصفقة. %80ثماجين في المائة )
ََبيقات محَََُّ تحريَََر لزئَََي يعادلَََه ليفالَََة اسَََترلاع  ُمَََا يمكَََن أن يكَََون ا سَََترداد الجزئَََي للتسَ

 .(1)سابقة الذ ر 116التسبيقات و  ذا ما جصص عليه المادَ 
 الفر  الثاني: الكفالات البنكية المقدمة أثناء تنفيذ الصفقة

ََار أن تيَََون علَََ  شَََكُّ  ََين إمكاجيَََة اىتيَ ََا القَََاجون، بَ ََماجات التَََي يمنحهَ ََان مَََن الضَ يولَََد جوعَ
ضمان بنيي أو تيون ع ارَ عن اقتلاع مالي من مبلغ الصفقة، حي  جتلََرق أو  إلََ  النََوع الأو  

 و المتمثُّ في  فالة حسن التنفيذ و ثاجيا إل  النوع الثاجي و المتمثُّ في  فالة الضمان. 
 أولا/ كفالة حسن التنفيذ:

و يعتبر  ذا النوع من الضماجات لََز ا أساسََيا مََن الإلََرا ات القاجوجيََة التََي تهََدف إلََ  ضََمان 
التََزا  المتعاقََد بالتنفيََذ الحسََن للصََفقة وذلََ  وفَََ مََا تََم ا تفََاق عليََه، ممََا يقََو  بتعزيََز اسََتقرار 

 .(2)العلاقات التعاقدية بين الأطراف
ضَََرورَ تَََوفير ضَََماجات  اويَََة تضَََمن  إلَََ ،12-23القَََاجون  المشَََرع الجزائَََري فَََي أشَََارُمَََا 

المرسَََو  الرئاسَََي وأيضَََا فَََي ، (3)همنَََ  83المَََادَ وذلَََ  ط قَََا لَََنص حسَََن تنفيَََذ الصَََفقة العموميَََة 
المتعامُّ ا قتصادي من تقديم  ََذْ اليفالََة فََي حََا    إعفا لمتعامُّ العمومي حَ  ، منح ل15-247

 
 السابَ.   المصدر، 247-15، من المرسو  الرئاسي 116المادَ  ( 1) 
عبََد الج ََار  ََلاا، ًََوراية بوريََدَ، التمويََُّ البنيََي  آليََة مََن آليََات دعََم المؤسسََات الصََ يرَ و المتوسََلة لإججََاز مشََاريع (2)

 .182صالصفقات العمومية، المرلع السابَ، 
عل  أجه: يجم عل  المصلحة المتعاقدَ أن تحرص علَ  تَوفر الضَماجات الضَرورية التَي  12-23من القاجون   83جصص المادَ  (3)

تتََيح أحسََن الشََروط  ىتيََار المتعََاملين معهََا و/أو أحسََن الشََروط لتنفيََد الصََفقة، تحََدد الضََماجات الوالََم توفر ََا و ََذا  يفيََات 
ََا  التشَََريَية أو  ََتنادا علَََ  الأحكَ ََفقة العموميَََة، اسَ ََا  التعاقديَََة للصَ اسَََترلاعها، حسَََم الحالَََة، فَََي دفَََاتر الشَََروط أو فَََي الأحكَ

 التنظيمية المعمو  به .
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أشََهر، و ََذل  بالنسََ ة للصََفقات المبرمََة بالتراضََي ال سََيط، و ََذل   3لم يتعدَ مدَ تنفيََذ الصََفقة  
 .(1)247-15من المرسو  الرئاسي  130المادَ   ط قا لنص  المبرمة مع المؤسسات العمومية

من ىلا  المدلو  اللفظي، فََكن  فالََة حسََن التنفيََذ أسسََص ل يََا  /تعريف كفالة حسن التنفيذ:  1
المتعامََُّ المتعاقََد علََ  التنفيََذ الحسََن للصََفقة و ذلََ  بنََا ا علََ  مََا يتوافَََ مََع البنََود التعاقديََة و 

 التقنية المتفَ عليها في الصفقة. 
د صـــنادي  ــــــــال يـــود  فـــي أحــــــمبلـــغ مـــن المو منَََه عرفهَََا الأسَََتاذ لوزيَََف بَََادروس ب جهَََا:  

ة لحسن تنفيذ موجب ولضــمان حقــوق الإدارة تجــاه منفــذ ـــــالخزينة أو في أحد المصاريف المقبول
 .(2)الموجب"

بمعن  أن  ََذْ اليفالََة تعمََُّ  ََ داَ لحمايََة ًََاحم المصََلحة أو الجهََة الإداريََة، وبالتََالي يمكََن 
 استرداد المبلغ في حا  عم تنفيذ المشروع.  

"عبارة عن عقد يلتــزم بموجبــه المتعامــل المتعاقــد ضــمان ُذل  تعرف  فالة حسن التنفيذ ب جهََا: 
تنفيذه للخدمات موضو  الصفقة وفقا لما تم الاتفاق عليه في بنودها تنفيذا كاملا ومطابقا ووفيــا 

 .(3)تجاه المصلحة المتعاقدة "
 / الالتزام بتقديم كفالة حسن التنفيذ:2

مََن المرسََو   133إلََ   128لقد تلرق المشرع الجزائري إل   فالََة حسََن التنفيََذ فََي المََواد مََن 
"... يتعــين علــى المتعامــل المتعاقــد أن  علََ  أجََه: 130، حيََ  جصََص المََادَ 247-15الرئاسََي 

 .(4)م حسب نفس الشروط، كفالة حسن التنفيذ"ديق
المتعامََُّ المتعاقََد أي أن  فالََة حسََن التنفيََذ مسََتقلة تمامََا عََن  فالََة رد التسََبيقات التََي قََدمها 

َََ بحمايََة المََا  العََا  ولبََر  ََه  عت ََارات تتعل فََي مقابََُّ التسََبيقات التََي يتحصََُّ عليهََا، و ََذا  ل
 المتعاقد مع الإدارَ عل  تنفيذ التزاماته التعاقدية.

 
أبََو السََعود عبََدالله، مبََروك حََدَ، مكاجََة المؤسسََات الألنبيََة فََي قََاجون الصََفقات العموميََة الجزائََري، مجلََه إلنبََراس للدراسََات (1)

 . 121، ص2025، ماي 02، العدد08القاجوجية، المجلد
 .   27العمومية، المرلع السابَ، ص   الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات(2)
 .27ومية، المرلع جفسه، ص  الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات العم(3) 
 السابَ.  المصدر، 247-15، من المرسو  الرئاسي 301/1المادَ  (4)
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 / ميعاد كفالة حسن تنفيذ الصفقة:3
ت سي   فالة حسن التنفيذ في ألُّ   يتجاوز تََاريا تقََديم أو  طلََم دفََع علََ  الحسََاب مََن   يتم

قبُّ المتعامُّ المتعاقد،  ما يجم أن تيون  ََذْ اليفالََة سََارية المفعََو  طََوا  تنفيََذ الأعمََا  المتفَََ 
 .(1)عليها
 / مبلغ كفالة حسن التنفيذ:4

مََن تنظََيم الصََفقات العموميََة   ًََُّ عََا  يتََراوَ مبلََغ  133تلبيقََا لمََا لََا  فََي جََص المََادَ 
% مََََن مبلََََغ الصََََفقة، وتيََََون حسََََم طبيعََََة وأ ميََََة 10% و 5ُفالََََة حسََََن التنفيََََذ بنسََََ ة بََََين 

ال دمات الوالََم تنفيََذ ا، أمََا بالنسََ ة للصََفقات التََي   يبلََغ الحََدود المنصََوص عليهََا فََي المََادَ 
% مَََن مبلَََغ 5% و 1مََن جفَََ  القَََاجون تتحَََدد مبلََغ  فالَََة حسَََن التنفيَََذ بنسََ ة تتَََراوَ بَََين  184

 .  (2)الصفقة و ذا  استثنا 
 / حالات الإعفاء من كفالة حسن التنفيذ:5
المشرع الجزائري أورد بعض الحا ت التي يتم إعفا  المتعامُّ المتعاقد من تقََديم  فالََة حسََن   إن

مََن قََاجون تنظََيم الصََفقات العموميََة وتتمثََُّ  ََذْ الحََا ت  130التنفيََذ والتََي جصََص عليهََا المََادَ 
 :(3)في

فََي حالََة ًََفقات الدراسََات وال ََدمات يمكََن للمصََلحة المتعاقََدَ عََد  اشََتراط تقََديم  فالََة  -
حسََن التنفيََذ، إ  أجََه  بََد عليهََا أن تت ََُد مََن حسََن تنفيََذ  ََذْ الصََفقات قبََُّ ال يََا  بََدفع 

 مستحقاتها، باستثنا  ًفقات الإشراف عل  إججاز الأش ا .
 أشهر. 3في حالة إذا لم يتجاوز ألُّ تنفيذ الصفقة  -
 .في حالة الصفقات المبرمة مع المتعاملين بالتراضي ال سيط -
 في حالة الصفقات المبرمة مع المؤسسات. -

 
 .31العمومية،  المرلع السابَ، ص  ميلي مراد، الضماجات المالية في الصفقات(1)
المتضَمن تنظَيم  247-15مَن المرسَو  الرئاسَي  109و عرفتَه المَادَ  108شكُّ من أشكا  الَدفع و التَي جصَص عليَه المَادَ (2) 

 السابَ.   المصدرالصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ، 
 جفسه. المصدرالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ،  247-15من المرسو  الرئاسي  130المادَ (3)



 المتعامل .. الضمانات المالية المقررة قانونا على ................. .....:.. الثانيالفصل 
 

 

60 

ََافة إلَََ  ذلَََ  جصَََص المَََادَ        ََ  إعفَََا  الحرفيَََون والفنيَََون والمؤسسَََات  133/4بالإضَ علَ
المتوسلة ال اضعة للقاجون الجزائري من تقديم  فالة حسن تنفيذ الصفقة العمومية في عمليََة تََرميم 
،  وجََه يتعََار   الممتليات الثقاوية، حي  أن  ذا التوسيع ال ير مبرر يضاف إل  الحا ت الأىََرَ

 .(1)مع مبدأ حماية الما  العا  ولبر المتعاقد مع الإدارَ
 / كيفية استبدال كفالة حسن التنفيذ:6

من تنظيم الصفقات العمومية عل  طريقة استبدا   فالة حسن التنفيََذ بآليََات   133المادَ    جصص
 أىرَ لضمان حقوق المصلحة المتعاقدَ وتحقَ جف  ال ر ، وتتمثُّ  ذْ الآليات ويما يلي:

مََن  133مََن المََادَ  5لََا  فََي فقََرَ اســتبدال كفالــة حســن التنفيــذ باقتطــا  إجمــالي:  -أ    
طلََم  فالََة حسََن التنفيََذ أن يقََو  باسََتبدالها باقتلََاع   ندجف  القاجون أجه يمكن للمتعامُّ المتعاقد ع

 عن حسن تنفيذ إلمالي، ويجم أن يكون  ذا ا قتلاع مساويا المبلغ  فالة حسن التنفيذ.
ط قََا لمََا اســتبدال كفالــة حســن التنفيــذ باقتطــا  حســن التنفيــذ عنــد الاســتلام المؤقــت:  -ب   

مََن جفََ  القََاجون أجََه يمكََن اسََتبدا   فالََة حسََن تنفيََذ الصََفقة  133مََن المََادَ  6لََا  فََي الفقََرَ 
 .(2) باقتلاع حسن تنفيذ و ذا عند ا ستلا  المؤقص للصفقة

 ثانيا/ كفالة الضمان:
تعتبََر  فالََة الضََمان أداَ أساسََية لضََمان حقََوق الأطََراف المتعاقََدَ،  مََا أجهََا تعََد بمثابََة تعهََد 
من البن  يقو  بضمان الجهة المستفيدَ لحقوقها في حا  إىلا  اللرف الآىر )المتعامََُّ المتعاقََد( 

 في تنفيذ التزاماته.
وتحرص المصلحة المتعاقدَ في البداية إل  منح الصفقة للمتعاقََد ًََاحم اليفايََة الماليََة و  ََذا 
مََن ألََُّ ضََمان التنفيََذ الحسََن مراعيََة فََي ذلََ  للضََماجات التََي يقدمََه  حمايََة مََن أي ىلََر قََد 

 توالهه جتيجة إىلاله بالتزاماته.

 
 السابَ.   المصدرالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ،  247-15من المرسو  الرئاسي  133المادَ (1)
المتضََمن تنظََيم الصََفقات العموميََة و تفويضََات المرفَََ  247-15مََن المرسََو  الرئاسََي  133مََن المََادَ  6و الفقََرَ  5الفقََرَ (2) 

 .  المصدر السابَالعا ، 
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المتعلَ بالصفقات العمومية، جوع اليفالََة بََين المصََلحة   247-15وقد أوضح المرسو  الرئاسي  
المتعاقدَ والمتعامُّ المتعاقد ب ن يقو   ََذا الأىيََر بتقََديم  فََا ت  ضََمان يتمثََُّ فََي تعهََد يفََوق أو 

ََترلاع 01يسَََاوي  % مَََن مبلَََغ العَََر  بالنسَََ ة لصَََفقات الأشَََ ا  واللَََواز  إضَََافة إلَََ   فالَََة اسَ
التسَََبيقات و َََذْ الأىيَََرَ   يسَََتفيد منهَََا المتعامَََُّ المتعاقَََد إ  إذا قَََد  مسَََ قا  فالَََة ب يمَََة معادلَََة 
لإرلَََاع تسَََبيقات يصَََدر ا بنَََ  ىاضَََع للقَََاجون الجزائَََري أو ًَََندوق ضَََمان الصَََفقات العموميَََة 
 بالنس ة للمتعهدين الجزائريين،  ما يجم أن تصدر اليفالة من المتعهدين الألاجََم مََن بنََ  ىاضََع

للقََاجون الجزائََري يشََملها ضََمان مقابََُّ ًََادر عََن بنََ  ألنبََي مََن الدرلََة الأولََي وتحََرر اليفالََة 
 .(1)حسم جموذج محدد بقرار من وزير المالية

تفَََر  الجهََََة المتعاقَََدَ  فالََََة الضََََمان لحمايََََة مصَََالحها مََََن / تعريـــف كفالـــة الضـــمان: 1
الم اطر   أو العيوب ال فيََة التََي قََد تظهََر بعََد إججََاز ال دمََة التََي تََم ا تفََاق عليهََا، وذلََ  مََن 
ألَََُّ ت ليَََة أي ضَََرر جَََات  عَََن سَََو  تنفيَََذ الصَََفقة ىَََلا  الفتَََرَ الممتَََدَ بَََين ا سَََتلا  المؤقَََص 

 والنهائي.
ََادَ  ََص المَ ََ  جصَ ََي ذلَ ََي  131و فَ ََو  الرئاسَ ََن المرسَ ََيم الصَََفقات  247-15مَ ََمن تنظَ المتضَ

ــى أجــل ضــمان تتحــول  العموميََة و تفويضََات المرفَََ العََا  علََ  أجََه: ــدما تــنص الصــفقة عل "عن
أعــلاه، عنــد تســليم المؤقــت، إلــى كفالــة 130كفالــة حســن التنفيــذ المنصــوي عليهــا فــي المــادة 

 .(2)ضمان"
حيََ  تعََرف  فالََة الضََمان ب جهََا جََوع مََن أجََواع اليفََا ت البنييََة التََي تهََدف إلََ  ضََمان تنفيََذ 
المتعامََُّ المتعاقََد التزاماتََه اتجََاْ اللََرف المسََتفيد وذلََ  وفَََ الشََروط المتفَََ عليهََا،  مََا أن  ََذْ 
اليفالََة تسََت د  لضََمان تنفيََذ العقََود المبرمََة بََين الأطََراف، و زيََادَ علََ  ضََمان العيََوب ال فيََة 
يهدف المشرع من  فالة الضمان إل  حماية الش ص العمومي المتعاقد ضََد عََد  اسََترلاع الم ََالغ 
ََالغ التَََي يكَََون  ََفته أشَََمُّ ضَََد م َََاطر عَََد  دفَََع الم َ الماليَََة المتحصَََُّ عليهَََا بَََدون حََََ و بصَ

 . (3)المقاو  مدينا بها في إطار تنفيذْ للصفقة

 
 .المصدر جفسهالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ،  247-15المرسو  الرئاسي  (1)
 .  المصدر السايَالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ،  247-15من المرسو  الرئاسي  131المادَ (2) 
 .34العمومية،  المرلع السابَ، ص  الصفقاتميلي مراد، الضماجات المالية في  (3)
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بمََا أن  فالََة الضََمان  ََي إمََا تحويََُّ ليفالََة حسََن التنفيََذ أو تجميََع / مبلــغ كفالــة الضــمان: 2
ََة حسََن التنفيََذ أو مجمََوع  ََة يعََاد   يمََة  فال ََغ  ََذْ اليفال م ََالغ اقتلاعََات حسََن التنفيََذ، فََكن مبل
ا قتلاعََََات وبالتََََالي فََََكن مبلََََغ  فالََََة الضََََمان   يت يََََر سََََوا   ََََان فََََي شََََكُّ  فالََََة واحََََدَ أو 

 اقتلاعات متراُمة.  
من تنظََيم الصََفقات العموميََة علََ  أجََه   134حددت المادَ  / كيفية استرجا  كفالة الضمان:  3

 .(1)يتم استرلاع  فالة الضمان ىلا  شهر واحد من تاريا بداية التسليم النهائي للصفقة
د ا سََتلا  نََ نََت  عََن تحََو   فالََة حسََن التنفيََذ عت و بالتََالي  قاعََدَ عامََة فََكن  فالََة الضََمان 

المؤقََََص للصََََفقة، ممََََا تََََوفر حمايََََة للمصََََلحة المتعاقََََدَ ضََََد أي عيََََوب قََََد تظهََََر ىََََلا  فتََََرَ 
 ن و ضَََمن شَََروط الصَََفقة العموميَََة  إن تَََدرج مَََا أجَََه يشَََترط لت سَََي   فالَََة الضَََمان الضَََمان، 

 .(2) ذْ الأىيرَ عل  ألُّ الضمان  تنص
، عل  مرحََُّ اسََتلا  الصََفقة حسََم مََا تتضََمنه مََدَ (3)من جف  القاجون   148جصص المادَ    ُما

الضََمان، ويكََون وفقََا للاسََتلا  المؤقََص الََذي يََتم بعََد تنفيََذ الصََفقة والت ََُد مََن الملابقََة الأوليََة 
 للشروط، أما بالنس ة للتسليم النهائي يتم عند اجتها  مدَ الضمان.

ََذل   ََة لَ ََا  با سَََتلا  المؤقَََص الجزئَََي لل َََدمات الموافقَ ََة ال يَ ََادَ علَََ  إمكاجيَ و جصَََص جفَََ  المَ
 الألُّ، شريلة أن تيون الصفقة قد جصص عل  ألُّ منفصُّ عن الألُّ اليلي.

( بتاريا أو  اسََتلا  148أما ويما ي ص بداية سريان ألُّ الضمان، فحددته أيضا جف  المادَ )
لزئََي، أمََا اسََترلاع  فالََة الضََمان فكجََه يََتم بعََد اجتهََا  ألََُّ ضََمان لميََع ال ََدمات المنصََوص 

 .(4)عليها في الصفقة
 
 
 

 
 .المصدرجفسهالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ،  247-15من المرسو  الرئاسي  134المادَ (1)
 .    30 الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات العمومية، المرلع السابَ ، ص   (2) 
 السابَ.   المصدرالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ،  247-15من المرسو  الرئاسي  148المادَ  (3)
 جفسه. المصدرالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ،  247-15من المرسو  الرئاسي  148المادَ  (4)
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 المبحث الثاني: 
 الضمانات المالية غير البنكية في الصفقات العمومية 

ََفقات  ََذ الصَ ََمان تنفيَ ََت د  لضَ ََي تسَ ََة التَ ََائُّ المهمَ ََدَ الوسَ ََة إحَ ََر البنييَ ََماجات غيَ ََر الضَ تعتبَ
والإداريََََة التََََي توالََََه الأطََََراف العموميََََة بشََََكُّ فعََََا ، ىاًََََة فََََي اََََُّ التحََََديات ا قتصََََادية 

المتعاقدَ ودون أن تيون  ََذْ الوسََائُّ ًََادرَ عََن مؤسسََة بنييََة،  مََا أن  ََذْ الضََمادات تسََت د  
ُبدائُّ عن الضمادات المالية البنيية وذل   وجها أُثََر مروجََة للمتعََاملين ا قتصََاديين الََذين قََد   

 يتمكنون من الحصو  عل  الضماجات البنيية.
يهدف إل  توسع جلاق الضََمادات وذلََ  لتسََهيُّ مشََار ة أُبََر عََدد مََن   12-23وبجد القاجون  

المتعهدين وت فيف الأع ا  المالية المترت ة علََيهم، وبهََذا فََكن الضََمادات التََي يقََدمها المتعاقََد فََي 
ََة  ََر إلزاميَ ََرَ غيَ ََة والأىَ ََون إلزاميَ ََد تيَ ََي قَ ََين التَ ََوع بَ ََف وتتنَ ََد ت تلَ ََة قَ ََفقات العموميَ ََا  الصَ مجَ
)اىتياريََة(، و ََذْ الأىيََرَ بمثابََة امتيََازات إضََاوية تهََدف إلََ  حمايََة المصََلحة المتعاقََدَ مََن أي 

 .(1)م اطر مالية محتملة من ىلا  تنفيذ الصفقة وضمان تنفيذ المتعامُّ المتعاقد بتنفيذ التزاماته
وعلَََ   َََذا الأسَََاس قمنَََا بتقسَََيم  َََذا الم حَََ  إلَََ  مللبَََين، الضَََماجات ذات اللَََابع الحكَََومي 

 )المللم الثاجي(. ا قتلاعات المالية)المللم الأو (،  
 المطلب الأول: الضمانات ذات الطابع الحكومي

علََ  الضََماجات ذات الصََ  ة الحكوميََة التََي تهََم  247-15مََن المرسََو   127جصََص المََادَ 
ََادَ  ََافص المَ ََا أضَ ََة،  مَ ََر الم يمَ ََة غيَ ََز   129المؤسسَََات الألنبيَ ََه يلَ ََ  أجَ مَََن جفَََ  المرسَََو  علَ

مََع إلزاميََة المصََلحة  ،المتعََاملون المتعاقََدون الألاجََم، باسََتعما  المََواد وال ََدمات المنتجََة محليََا
 .(2)المتعاقدَ ًاح ة المشروع بالت ُد من تنفيذ ا لتزامات المتعهد بها في  ذا الش ن

حيَََ   حظنَََا أن  َََذا النَََوع مَََن الضَََماجات   يتضَََمن تحديَََدا لإلَََرا ات أو  يفيَََات ت سيسَََه، 
سََالفة الََذ ر و تتضََمن إلََرا ات اليفالََة التََي ي ضََع  128وذلََ  مََا  ََو موضََح فََي جََص المََادَ 

 لها المتعامُّ الألنبي الم يم.  

 
 .    32 الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات العمومية، المرلع السابَ ، ص   (1) 
 السابَ. المصدر، 247-15من المرسو  الرئاسي  129-127المواد (2)
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ُمََََا تتمثََََُّ الضماجَََََات ذات اللابَََََع الحكََََومي التََََي تهََََم المتعاقديََََََن الألاجََََم غيََََر الم يمََََين 
بََالجزائر فََي الأحكَََا  التََي تنََدرج فََي إطََار اسََتعما  القََر  الناتَََ  عََن عقََود حكوميََة مشََتر ة، 
والضماجات التي تست د  مسا َمة الهيَاات المصََروية أو  َََياات التََ مين ذات الصََ  ة العمومََََية أو 

 .  (1)ش ه العمومية
المشََرع الجزائََري فََي القََاجون رقََم وبنََا ا علََ  ذلََ  وبهََدف تشََجيع ا سََتثمارات الألنبيََة لََدد 

المتعلَََ بتر يََة ا سََتثمار، علََ  مجموعََة مََن الضََماجات  2016غشََص  03المََؤري فََي  16-09
التي تعتبر في جف  الوقص م ادي أساسية ترتيز عليها الدولة لجلم  ََذْ ا سََتثمارات، وتتمثََُّ  ََذْ 
، بالإضََافة إلََ  حريََة تحويََُّ راوس الأمََوا  والعائََدات الناتجََة  الم ََادي فََي مبََدأ العدالََة والمسََاواَ

و  إل  وسيلة تسوية المنازعات  .(2)عنه، وً
وتهدف  ذْ الضماجات إل  تحقيَ حماية مالية للمؤسسات الألنبيََة عنََد التعاقََد مََع الحكومََات، 

ؤدي إل  عد  تنفيذ ا لتزامََات التعاقديََة ي ُما أجها توفر الحماية اللازمة لأي طاري من اللواري قد  
 .(3)دفع المتعامُّ الألنبي للوفا  بالتزاماته مع تعويض الضرر الحاًُّ بدافع سو  التنفيذي 

أن الضماجات الحكومية أداَ أساسية في تعزيََز ا سََتقرار المََالي وتقليََُّ الم ََاطر المرت لََة   وبما
بالمشََاريع ا قتصََادية، فهََي تشََمُّ  ََُّ مََن القََرو  الممنوحََة فََي إطََار اتفََاق مََا بََين الحكومََات 

 مؤسسات مصروية )الفرع الثاجي(.  ات)الفرع الأو (، وضماجات في شكُّ مسا م
 تفاق ما بين الحكوماتالا  الفر  الأول: القروض الممنوحة في إطار

القرو  الممنوحة في إطار اتفا يات ما بين الحكومات تعتبر أداَ  امة فََي تمويََُّ المشََاريع   إن
ا قتصََادية والتنميََة، حيََ  أن  ََذْ القََرو  غال ََا مََا تقََد  مََن قبََُّ المؤسسََات الماليََة الدوليََة أو 

 الإقليمية.
 
 

 
 السابَ.   المصدرالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ،  247-15من المرسو  الرئاسي  128المادَ (1)
 .  18، ص2016لسنة  ،من ج.ر 46، العدد ، و المتعلَ بتر ية ا ستثمار2016غشص سنة  3:المؤري في 09-16القاجون رقم  (2)
اسََماعيُّ بحََري، الضََماجات فََي مجََا  الصََفقات العموميََة، مََذ رَ ت ََرج مالسََتير، فََرع قََاجون الدولََة و المؤسسََات العموميََة، (3)

 . 93، ص 2009-2008لامعة الجزائر بن يوسف بن ىدَ، الجزائر، 
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 أولا: تعريف القروض الحكومية ما بين الدول
الََدولي، تقََو  بمولبهََا حكومََة دولََة   التمويََُّ  آليََة مََن آليََاتالقََرو  الحكوميََة بََين الََدو   تمثُّ  

ََا ب  ََديم مََ ََة تقََ ََم التنميََ ََا، ب ََََر  دعََ ََروط متفَََََ عليهََ َََ شََ ، وفََ ََرَ ََة أىََ ََة دولََ ََة لحكومََ ََوارد ماليََ مََ
أو عبََََر مََََؤتمرات دوليََََة بمولََََم  ا قتصََََادية أو تمويََََُّ مشََََاريع واسََََتثمارات ذات منفعََََة عامََََة،

اتفا يات رسمية، حي  أن  ذْ القرو  تسََت د  لََدعم مشََاريع محََددَ أو لتحقيَََ أ ََداف اقتصََادية 
 .(1)وسياسية مشتر ة

ُما تعرف أيضا ب جها موارد مالية جقدية أو غير ا التي يتم تقديمها من دولة أو منظمة إلََ  دولََة 
أىََرَ بشََروط معينََة يتفَََ عليهََا اللرفََان، وتعتبََر  ََذْ القََرو  التزامََات علََ  الدولََة تجََاْ العََالم 

 .(2)يجم الدفع بها ىلا  فترَ زمنية معينة ووفَ الشروط المحددَال ارلي، التي 
بعََض الََدو  ومنهََا الجزائََر  ََذا النََوع مََن الضََماجات فََي م تلََف ًََفقاتها حيََ  تمََنح  وتفضََُّ

 الم يمة في الجزائر والتي تقد  ضماجا من دولتها.    رالصفقات إل  المؤسسات الألنبية غي 
وتتمثُّ  ذْ الضماجات في شكُّ قرو  ممنوحة في إطََار اتفا يََات مََا بََين الجزائََر و حكومََات 
، وذل  قصد تموين ًفقات عمومية،  ا تفا ية المبرمََة بََين الجزائََر و دولََة  نََدا قصََد  دو  أىرَ

، وتسَََََت د   َََََذْ (3)16/05/1973تمويَََََُّ مشَََََروع بنَََََا  م َََََازن الحبَََََوب الموافََََََ عليَََََه بتَََََاريا 
 .(4)القرو   ضماجات لتسهيُّ التعاملات مع المؤسسات الألنبية المتعاقدَ مع الجزائر 

 
 
 
 

 
 . 35 الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات العمومية، المرلع السابَ ، ص (1)
التمويُّ الدولي، ت صص اقتصاد جقدي و بنيي، قسم العلو  ا قتصادية،  ليَة ع.إق.ت.ع عبد المال  بوضياف، محاضرات في  (2) 

 .53، ص 2019-2018، قالمة، 1945ماي08س، لامعة
، المتضََمن جشََر اتفََاق القََر  بََين الحكومََة الينديََة و الحكومََة الجزائريََة لبنََا  25/07/1973مََؤري فََي  96-73مرسََو  رقََم(3)

 .  1973، سنة 66، ج.ر ، رقم 16/05/1973تاريا م ازن لت زين الحبوب، الموقعة ب
 .38، ص لصفقات العمومية،  المرلع السابَميلي مراد، الضماجات المالية في ا(4)
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 ثانيا: أنوا  القروض الحكومية
 يمكن تقسيم القرو  الحكومية بين الدو  إل  ما يلي:

  والحكومََة و يكون بواسََلة التعاقََد بََين البلََد الراغََم بََا قترا/ القروض الحكومية الثنائية: 1
 .(1)حكومة دولة أىرَ م بشكُّ م اشر بين حكومة الدولة و  ي اتفا يات تت الماجحة بشكُّ رسمي، و 

حيََ  أن  ََذْ القََرو  تقََو  بتقََديم اعت ََارات سياسََية قََد تمََنح الدولََة المقرضََة القََر  بشََروط 
معينََة ت ََد  مصََالحها السياسََية مثََُّ الحصَََو  علََ  تسََهيلات عسََكرية أو جفََوذ فََي المنلقَََة، و 
ََا  ََز علاقاتهَ ََ  تعزيَ ََة إلَ ََة المقرضَ ََدف الدولَ ََي تهَ ََادية والتَ ََارات اقتصَ ََاس اعت َ ََ  أسَ ََو  علَ ََا تقَ أيضَ
التجاريََة وا قتصََادية مََع الدولََة المقرضََة، ومثََا  علََ  القََرو  الثاجيََة  مََا سََبَ القََو  ا تفا يََة 
بَََين الجزائَََر و نَََدا لتمويَََُّ مشَََروع بنَََا  م َََازن الحبَََوب  َََي قَََر  ثَََاجي حيَََ  قَََدمص الحكومَََة 

 .(2)اليندية قرضا للحكومة الجزائرية لتمويُّ  ذا المشروع
هََا المنظمََات و تتمثََُّ  ََذْ الإعتمََادات فََي التمََويلات التََي تمنح / القروض متعددة الأطراف: 2

التي غال ا ما تعك  الشروط المرت لة بهََا تولهََات و مصََالح الََدو  الأعضََا  والهياات الماجحة، و 
المكوجة لتل  المنظمات،  ما يمكن تعريفها ب جها قََرو  أو تسََهيلات ماليََة تقََدمها منظمََات دوليََة 
أو إقليمية، عل  غرار البن  الدولي و ًندوق النقد الدولي، لفائدَ الحكومات  سََيما الََدو  الناميََة 
أو تلَََ  التَََي توالَََه أزمَََات اقتصََََادية، و ذلَََ  اعتمَََادا علَََ  المََََوارد الماليَََة التَََي توفر َََا الََََدو  

 الأعضا  المسا مة في تمويُّ  ذْ الهياات.  
إذ غال ا ما تفر   ذْ المنظمات عل  الدو  المقترضة لملََة مََن الشََروط و ا لتزامََات، تتمثََُّ 
أساسا فََي تبنََي إًََلاحات اقتصََادية أو سياسََية محََددَ، و  ََو مََا يجعََُّ  ََذْ الشََروط تعكََ  فََي 
ُثير من الأحيان تولهََات و مصََالح الََدو  اليبََرَ المسََا مة فََي تمويََُّ تلََ  المنظمََات و المََؤثرَ 

 في سياساتها.   

 
عبد ال ني حريري، محاضرَ في المالية الدولية، مولهة للل ة السنة الثالثة ليسَاج  ت صَص تجَارَ دوليَة، قسَم العلَو  التجاريَة، (1)

 . 09،ص 2020/2021ي ة بن بوعلي، الشلف، ُلية العلو  ا قتصادية و علو  التسيير و العلو  التجارية، لامعة حس
 . 37 الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات العمومية، المرلع السابَ ، ص (2)
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ََة لتمويََُّ  وبالتََالي يعتبََر  ََذا النََوع مََن القََرو  جََوع مََن أجََواع القََرو  التََي تلجََ  إليهََا الدول
 .(1)مشاريعها أو لسد العجز في ميزاجيتها

 مؤسسات مصرفية  اتالفر  الثاني: ضمانات في شكل مساهم
 ََذا النَََوع مََن الضَََماجات ذات اللََابع الحكَََومي يت َََذ شََكُّ تَََدىُّ  ياََات مصَََروية أو  ياَََات 

عد مسََا مات المؤسسََات المصََروية مسََا مات فََي ت ت مين ذات ً  ة عمومية أو ش ه عمومية، و 
تمويُّ الدولي للتنميََة مََن ىََلا  التمويََُّ الََذي يقدمََه البنََ  الََدولي ل جشََا  و التعميََر الََذي اهََر ال

 .  (2)باتفا ية بروتن وودز
و عليه حت  يتم توفير الحماية اللازمة لأي طاري قََد يََؤدي إلََ  عََد  تنفيََذ ا لتزامََات التعاقديََة 

ََادَ  ََه المَ ََد جصَََص عليَ و  247-15مَََن المرسَََو  الرئاسَََي  127مَََن لاجَََم المتعامَََُّ الألنبَََي، قَ
"الضــمانات ذات الصــبغة المتضمن تنظيم الصفقات العموميََة و تفويضََات المرفَََ العََا  علََ  أجََه: 

 الحكومية التي تهم المؤسسات الأجنبية هي:  
 استعمال القرض الناتج عن عقود حكومية مشتركة،   -
الضـــمانات التـــي تســـتخدم مســـاهمة الهي ـــات المصـــرفية أو هي ـــات التأمينـــات ذات  -

 الصبغة العمومية أو شبه العمومية".  
ُمََا يحظََ   ََذا النََوع مََن الضََماجات بالأسََ  ية فََي اىتيََار المتعََاملين المتعاقََدين الألاجََم مََن 

 .(3)247-15من المرسو  الرئاسي رقم 1الفقرَ 127يقد  الضماجات المذ ورَ في المادَ 
ويظهََر  ََذا النََوع مََن الضََماجات فََي القيََود التََي أبرمتهََا الجزائََر مََع الََدو  ا شََتراُية سََابقا، 

الألنبيََة بضََمان التنفيََذ الجيََد للمشََروع وفََي ا تفا يََات التعََاون الصََناعي التََي تلتََز  فيهََا الدولََة 
وتمويلََه، ومثََا  علََ  ذلََ  عقََد بََين الشََر ة الجزائريََة أوديََا   والشََر ة الفرجسََية أبََر  وجََد يشََوجي، 

 .(4)1990حي  استفاد اللرف الجزائري من القر  بمولم البروتو و  الجزائري الفرجسي العا  
 

 . 38-37 الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات العمومية، المرلع السابَ ، ص ( 1) 
المعََد  والمََتمم، مََذ رَ مقدمََة لنيََُّ شََهادَ  236-10قرمََاا أمََا ، المر ََز القََاجوجي للمتعاقََد الألنبََي فََي اََُّ المرسََو  الرئاسََي(2)

 .25ص،2014/2015بودواو، لامعة أمحمد بوقرَ، بومرداس،-الماستر في القاجون، ت صص قاجون معمَ،  لية الحقوق 
 السابَ.   المصدرالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ،  247-15من المرسو  الرئاسي  127المادَ (3) 
 . 39 الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات العمومية، المرلع السابَ ، ص (4)
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المبََر  بََين الجزائََر والبنََ  الََدولي  105-02مََن أمثلََة  ََذْ ا تفا يََات أيضََا المرسََو  الرئاسََي 
ََا  والتعميَََر والَََذي يضَََمن تنفيَََذ اتفَََاق القَََر  رقَََم  لتلَََوير البنيَََة التحتيَََة للنظَََا   7069ل جشَ

المالي، ويتشكُّ  ذا المشروع من ىلا  القواجين والتنظيمات المعمو  بها وأحكا  المرسو  وملحقاتََه 
 من المكوجات الآتية:

الََدفع: تحََدي  وتلََوير الأجظمََة المسََت دمة فََي عمليََات الََدفع الم تلفََة ة أجظمََة  ج عصر  -
 لتسهيُّ المعاملات المالية.

بنََ  الجزائََري: تعزيََز البنيََة التحتيََة لتينولوليََا المعلومََات التلََوير أجظمََة الإعََلا  فََي  -
 وا تصا ت داىُّ بن  الجزائر لتحسين  فا َ العمليات.

للاتصا ت السليية واللاسََليية المدعمََة لتلََوير جظََا  المََدفوعات: تلوير البنية التحتية   -
 تحسين ش كات ا تصا ت التي تدعم جظا  الدفع لضمان سرعة و موثو ية المعاملات.

 .(1)دعم تسيير المشروع: توفير الدعم الفني والإداري اللاز  لتنفيذ المشروع بنجاَ -
 المطلب الثاني: الاقتطاعات المالية  

فََي اََُّ التلََورات ا قتصََادية المتسََارعة والحالََة المتزايََدَ إلََ  تنويََع مصََادر التمويََُّ، بََرزت 
 ََ داَ فعالََة لََدعم المشََاريع وتنميََة ا قتصََاد الََوطني، حيََ  تعتمََد علََ  آليََات  ا قتلاعََات الماليََة

َََا أوسَََع للتمويَََُّ وتحفيَََز النمَََو ا قتصَََادي، و يعتبَََر  َََذا النَََوع مَََن الضَََماجات  مبتيَََرَ تتَََيح فرً
الماليََة بََديلا عََن جظََا  اليفالََة، حيََ  تقََو  المصََلحة المتعاقََدَ بََكلرا   ََذا النََوع مََن ا قتلاعََات، 
وعلََ   ََذا الأسََاس قمنََا بتقسََيم  ََذا المللََم إلََ  فََرعين اقتلاعََات حسََن التنفيََذ )الفََرع الأو (، 

 واقتلاع الضمان )الفرع الثاجي(.
 الفر  الأول: اقتطاعات حسن التنفيذ:

نظيمات الصفقات العموميََة و  فََي دفتََر الشََروط الإداريََة العامََة ت المشرع الجزائري لم يحدد في 
المقصََود باقتلََاع حسََن التنفيََذ، ليََن يمكََن تعريفهََا ب جهََا  ََُّ مبلََغ تقََو  المصََلحة  1964لسََنة 

 
 .25المتمم، المرلع السابَ، صالمعد  و  236-10قرماا أما ،المر ز القاجوجي للمتعاقد الألنبي في اُّ المرسو  الرئاسي(1)
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المتعاقََدَ باقتلاعََه مََن  ََُّ دفََع علََ  الحسََاب يََتم دفعََه إلََ  المتعامََُّ المتعاقََد مََن ألََُّ ضََمان 
 .(1)حسن تنفيذ الصفقة

ََذ  ََا  تنفيَ ََد فَََي مجَ ََُّ المتعاقَ ََ  المتعامَ ََريع علَ ََها التشَ ََي يفرضَ ََة التَ ََماجات الماليَ ََين الضَ ََن بَ ومَ
مََن   الصََفقات العموميََة، تبََرز أ ميََة الضََماجات المتعلقََة بصََفقات الدراسََات وال ََدمات التََي تعفََ 

ُفالََة حسََن التنفيََذ، وذلََ  ط قََا لمََا لََا  فََي القََرار الََوزاري المشََترك بََين الََوزير المكلََف بالماليََة 
المتضََمن  247-15مََن المرسََو  الرئاسََي رقََم  132والوزير المعني والمنصوص عليََه فََي المََادَ 

 .(2)تنظيم الصفقات العمومية
 : (3) ذا و تقو  المصلحة المتعاقدَ بكلرا  عملية اقتلاع حسن التنفيذ في الحا ت التالية

 النص عل  مدَ الضمان،  -
إذا تعلَََ الأمََر بصََفقات الدراسََات و ال ََدمات التََي يعفََ  حائزو ََا مََن تقََديم  فالََة حسََن  -

 التنفيذ،
جََص دفتََر الشََروط الصََفقة علََ  ولََوب اقتلََاع مبلََغ حسََن التنفيََذ عوضََا عََن تقََديم  فالََة  -

 حسن التنفيذ.  
يترتم عل  ولََود ألََُّ للضََمان أجه  247-15من المرسو  الرئاسي  131حي  لا  في المادَ 

ََيد النََات  عََن مجمََوع ا قتلاعََات عنََد التسََليم المؤقََص  لََ  ضََمان عمحََدد تعاقََديا، تحويََُّ الرً
مالي يستمر سرياجه طوا  فترَ الضمان، بما يسمح للمصََلحة المتعاقََدَ بتََ مين حقوقهََا وموالهََة مََا 

 ََذْ الآليََة تتََيح مروجََة فََي تََ مين و ، قََد يظهََر  حقََا مََن عيََوب أو أولََه قصََور فََي تنفيََذ الصََفقة
اليفالَََة البنييَََة التقليديَََة بنظَََا  ا قتلاعَََات التَََي تحتجَََز مَََن ا لتزامَََات التعاقديَََة، حيَََ  تسَََتبد  

 
، 01، مجلَة الفقَه القَاجوجي و السياسَي، المجلَد-دراسَة مقارجَة –فوزية  اشمي، الضماجات المالية فَي مجَا  الصَفقات العموميَة (1)

 .173، ص  01العدد
 .  41العمومية، المرلع السابَ ، ص   الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات(2)
، -دراسََة مقارجََة-بََراهيم سََماحي، الضََماجات فََي الصََفقات العموميََة(3) ، مََذ رَ لنيََُّ شََهادَ المالسََتير فََي إطََار مدرسََة الََد توراْ

ََو   ََة الحقَََوق و العلَ ََاب ،  ليَ ََة الجيلالَََي اليَ ََية ، لامعَ ََة الحقَََوق و العلَََو  السياسَ ََفقات العموميَََة،  ليَ ت صَََص التجَََريم فَََي الصَ
 .   163، ص  2013/2014سيدي بلَ اس،  السياسية،
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دفعات المتعامُّ مما يسهُّ تنفيذ الصفقات مع الحفا  عل  الضماجات المالية الياوية لحمايََة المََا  
 .(1)العا  وضمان التنفيذ السليم

أمَََا بالنسََ ة إلََ  مبلََغ اقتلََاع حسََن التنفَََيذ و بََالرلوع إلََ  الصََفقات العموميََة ججََد أن المشََرع 
الجزائري لم يفرد جص ىَاص و ًريَح يبََين مََن ىلالََه مبلََغ ا قتلََاع أو جسََبته، إ  أجََه وباعت ََار 
اقتلاع حسن التنفيذ يعو   فالَة حسََن التنفيََذ، فكجنََا جلاحََو أن مبلََغ اقتلََاع حسََن التنفيََذ يتََراوَ 

% من مبلغ الصفقة و ذا حسم طبيعة أو أ مية ال دمات الوالََم تنفيََذ ا، و  ََذا 10و   %  05بين
 .(2) 247-15من المرسو  الرئاسي  132ط قا لنص المادَ 

 : اقتطا  الضمان  الثانيالفر  
ََان  تَََََنص ََو  الرئاسَََََي  120و  119المادتَََ ََن المرسَََ ََفقات  247-15مَََ ََيم الصَََ َََ بتنظَََ المتعلَََ

العموميََة و تفويضََات المرفَََ العََا  علََ  جظََا  اقتلََاع الضََمان، و  ََو وسََيلة قاجوجيََة تهََدف إلََ  
 .(3)حماية المصلحة المتعاقدَ وضمان التنفيذ الحسن للصفقة العمومية

ب ن التسوية المالية المؤقتة للم الغ المستحقة للمتعامُّ المتعاقد تتم بعد   119حي  تقضي المادَ  
 ىصم عدَ عناًر من بينها:  

 اقتلاع الضمان المحتمُّ.   -
 ال رامات المالية عند ا قتضا . -
 التسبيقات أو الدفعات عل  الحساب التي لم تسترلع بعد.   -

حجََز لََز  لمصََلحة المتعاقََدَ حَََ المشرع ىََو  لأن  ،يتضح   ذْ المادَ  ومن ىلا  استقرا  جص
ا لتنفيََذ التزاماتََه التعاقديََة تنفيََذ الصََفقة، ضََماج  طََوا  فتََرَللمتعامُّ المتعاقد    من المستحقات المالية

 و ت لية ما قد يترتم عن التنفيذ من ديون أو جقائص أو إىتلا ت محتملة.  
 ويتميز اقتلاع الضمان ب جه:

   يحتاج إل  إجشا   فالة بنيية مستقلة.   -
 

 . 41العمومية، المرلع السابَ ، ص   الر قوادري و جوا  برجو، الضماجات المالية للصفقات(1)
 السابَ. المصدرالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ،  247-15من المرسو  الرئاسي  132المادَ (2)
 جفسه.   المصدرالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ،  247-15المرسو  الرئاسي (3)
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 يتم م اشرَ من الم الغ المالية المستحقة للمتعامُّ المتعاقد.   -
 .(1)يشكُّ ضماجا ماليا لفائدَ المصلحة المتعاقدَ من ألُّ حماية الما  العا  -

ََة  ََالنظر إلَََ  إمكاجيَ ََدمات، بَ ََ ا  وال َ ََفقات الأشَ ََه ىَََاص فَََي ًَ ََمان بولَ ََاع الضَ ويعتمَََد اقتلَ
 . عيوب أو إىتلا ت في تنفيذ ا لتزامات التعاقدية بعد إلرا  التسليم المؤقصاهور  

مََن جفََ  المرسََو  فتتعلَََ بكيفيََة اسََترلاع اقتلََاع الضََمان، حيََ  تََنص علََ   120أمََا المََادَ 
 أن  ذْ ا قتلاعات ترد للمتعامُّ المتعاقد بعد التسوية النهائية للصفقة، إذ ثبص ما يلي:  

 التنفيذ اليامُّ للالتزامات التعاقدية.  -
 وعد  ولود ديون أو تحفظات عل  المتعامُّ المتعاقد.   -

وبالتََالي فََكن اقتلََاع الضََمان لََي  عقوبََة ماليََة، و إجمََا  ََو إلََرا  احتيََاطي و مؤقََص يهََدف 
 إل :  

 ضمان حسن التنفيذ.    -
 تمكين الإدارَ من ت لية الأضرار أو الإًلاحات المحتملة.    -
 .  (2)حماية المصلحة المتعاقدَ من م اطر عد  التنفيذ -

رد الم الغ المقتلعة بعََد القبََو  النهََائي لمشََ ا  أو ال ََدمات و اجتهََا  مََدَ الضََمان، متََ    ويتم
 .  (3)ت ُدت الإدارَ من سلامة التنفيذ

 فقد لا  في جصها: 247-15من المرسو  الرئاسي  134وبالعودَ إل  جص المادَ 
أعلاه، أو اقتطاعات الضمان المذكورة فــي   131" تسترجع كفالة الضمان المذكورة في المادة  

فـــي مـــدة شـــهر واحـــد ابتـــداء مـــن تـــاريخ التســـليم النهـــائي  أعلاه،كليـــا، 133و  132المـــادتين 
 .  للصفقة"

 
 .  المصدرالسابَالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ،  247-15من المرسو  الرئاسي  119المادَ (1) 
 .  المصدرجفسهالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفَ العا ،  247-15من المرسو  الرئاسي  120المادَ (2)
، مجلََة 247-15عبَد الله حََاج سََيد و وليََد شََريط، التسَوية الماليََة للصََفقة العموميََة لمشََ ا  علَة ضََو  المرسََو  الرئاسََي رقََم (3) 

 . 01/12/2020، الصادرَ في: 02، عدد13الواحات لل حوت و الدراسات، مجلد
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ََادَ ََذْ المَ ََا   َ ََن أحكَ ََم مَ ََدَ  ويفهَ ََلحة المتعاقَ ََاع أن المصَ ََة بكرلَ ََا ملزمَ ََمان  ليَ ََات الضَ اقتلاعَ
 الشروط والآلا  المحددَ قاجوجا.  َوف المتعاقدللمتعامُّ  

مََن جفََ  المرسََو ، توضََح أن المصََلحة المتعاقََدَ مجبََرَ علََ  تحريََر  فالََة  131وأيضا المََادَ 
 .(1)الضمان المذ ورَ في جص المادَ

، يثبََص للمتعامََُّ المتعاقََد الإلََزا أو ت ىر ََا فََي الوفََا  بهََذا المصََلحة المتعاقََدَ  امتنََاعوفي حا  
و  120حسََم مََا جََص عليََه المشََرع الجزائََري فََي المََواد وذلََ  مََن فوائََد التََ ىير،  ا سََتفادَحَََ 
من جف  القاجون، ومن ثم فمن مصلحة الإدارَ المتعاقدَ إن لم يكن لديها مسََتحقات أىََرَ     122

الإسراع في تحرير  فالة الضََمان ال اًََة بهََذْ الصََفقة، وتسََديد م ََالغ  ،يترتم عليها فوائد الت ىير
الضَََمان المقتلعَََة وذلَََ  قبَََُّ اجقضَََا  الشَََهر المَََوالي لتَََاريا اسَََتلا  النهَََائي و َََذا مَََا أَََُدْ قَََرار 

، فََي قضََية ) .ي( ضََد رئََي  المجلََ  22/04/2002الصََادر بتََاريا  4546مجلََ  الدولََة رقََم 
الشََعبي البلََدي )ب.ك( الََذي أََُد علََ  ضََرورَ إرلََاع  فََا ت أو اقتلاعََات الضََمان ب ُملهََا فََي 

 .(2)ألُّ شهر إل  المقاو  ابتدا  من تاريا التسليم النهائي لمش ا  أو التوريدات أو ال دمات
 

 

 

 

  

 

 
 السابَ.   المصدر، ت.ص.ع و ت. .عالمتضمن  247-15من المرسو  الرئاسي  134و  131المادتين (1)
 .175، المرلع السابَ، ص -دراسة مقارجة –، الضماجات المالية في مجا  الصفقات العمومية فوزية  اشمي(2)
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فَََي ىتَََا   َََذْ الدراسَََة المتعلقَََة بالضَََماجات الماليَََة فَََي مجَََا  الصَََفقات العموميَََة و فَََي اَََُّ 
، يتضح أن المشرع الجزائََري حََرص علََ  وضََع إطََار قََاجوجي متيامََُّ يهََدف 12-23القاجون رقم  

إلََََ  تََََ مين م تلََََف مراحََََُّ إبََََرا  الصََََفقة العموميََََة، مََََن ىََََلا  إقََََرار مجموعََََة مََََن الآليََََات و 
الضََماجات الماليََة التََي تيفََُّ حمايََة المََا  العََا  و ضََمان السََير الحسََن للعلاقََات التعاقديََة بََين 

 أطراف الصفقة. 
 ماليََة و قد أاهرت الدراسة أن الضََماجات   تنحصََر فََي لاجََم واحََد، بََُّ تتََوزع بََين ضََماجات

المصلحة المتعاقدَ تتمثُّ أساسا في توفير الإعتمادات المالية و احتََرا  آلََا  الََدفع عاتق  مقررَ عل 
المتعاملياليفََا ت و ماليََة مقََررَ علََ  عاتقو ضََماجات ، و المحافظََة علََ  التََوازن المََالي للصََفقة

اقتلاع الضمان و الضماجات المرت لة بالتسبيقات، و يعكََ   ََذا التنََوع تولََه المشََرع جحََو تحقيَََ 
جوع من التوازن بين أطراف العلاقََة التعاقديََة بمََا يضََمن حمايََة حقََوق  ََُّ طََرف و تفََادي حََا ت 

 التعسف أو الإىلا  با لتزامات.  
ُما تبين أن فعالية  ذْ الضماجات   ترت ط فقط بولود جصوص قاجوجيََة تنظمهََا، و إجمََا تتوقََف 
ََُذل  علََ  حسََن تلبيقهََا عمليََا و مََدَ التََزا  الأطََراف المتعاقََدَ ب حكامهََا، لأن أي اىََتلا  فََي 
تنفيذ  ذْ الآليات قد يؤثر سل ا عل  استقرار المعاملات التعاقدية و عل  فعالية الصفقات العموميََة 

 في تحقيَ أ دافها ا قتصادية والتنموية.  
تمثََُّ ر يََزَ أساسََية لتعزيََز م ََادي  12-23و عليه فكن الضماجات المالية في إطار القاجون رقم 

يََة، اعلالشََفاوية و المنافسََة و حمايََة المََا  العََا ، و تسََهم فََي إرسََا  بياََة تعاقديََة أُثََر اسََتقرارا وف
الأمََر الَََذي يجعََُّ مَََن تلََوير آلياتهَََا و تََدعيم تلبيقهَََا ضََرورَ مسَََتمرَ لمواُ ََة متلل َََات الإدارَ 

 الحديثة و تحقيَ النجاعة في تسيير الصفقات العمومية.  
  ُّ  إليها:وعل   ذا الأساس، يمكن است لاص أ م النتائ  التي تم التوً

 .تعد القدرَ المالية للمتعامُّ المتعاقد من أ م معايير ا ىتيار -
المتعاقَََد مََن أ َََم الآليََات التَََي تحمَََي ات الماليََة المفروضَََة علََ  المتعامَََُّ ج تعتبََر الضَََما -

 .الإدارَ من الم اطر التي تلحقها جتيجة سو  التنفيذ
 الشروط.يتم تحديد مبلغ الضمان من قبُّ المصلحة المتعاقدَ، ويدرج في دفتر   -
   يتم منح الصفقة للمتعامُّ المتعاقد إ  بعد الت ُد من تقديم الضمان. -
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 :التوصيات*
بمََا يزيََُّ ال مََو  فََي  12-23ضََرورَ تعزيََز النصََوص التنظيميََة المكملََة للقََاجون رقََم -

 بعض الأحكا  المتعلقة بالضماجات المالية.  
تيثيَََف الرقابَََة علَََ  مراحَََُّ تنفيَََذ الصَََفقات العموميَََة لضَََمان حسَََن تفعيَََُّ الضَََماجات  -

 المالية.
 .المتعاقدَلعُّ قرارات لجان الصفقات العمومية ملزمة للمصلحة  -
تلََََوير آليََََات التيََََوين لفائََََدَ القََََائمين علََََ  تسََََيير الصََََفقات العموميََََة فََََي الجواجََََم  -

 القاجوجية والمالية المتعلقة بالضماجات المالية.
تلوير المنصات الرقمية في لميع مراحََُّ الصََفقات العموميََة و ذلََ  لتسََريع الإلََرا ات  -

 و تقليُّ الأىلا  الور ية وتعزيز الشفاوية.
و فََي الأىيََر ي قََ  موضََوع الضََماجات الماليَََة فََي الصََفقات العموميََة مجََا  ىصََ ا للدراسَََة 
وال ح ، جظرا  رت اطه الوثيَ بحمايََة المََا  العََا  و تحقيَََ التََوازن المََالي بََين متلل ََات الإدارَ و 
حقَََوق المتعَََاملين، و َََو مَََا يسَََتدعي مواًَََلة الجهَََود التشَََريَية والفقهيَََة لتعزيَََز  َََذا النظَََا  بمَََا 

 ينسجم مع متلل ات الحو مة الحديثة ومدَ النجاعة والشفاوية في تسيير المرفَ العا . 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر و المراجع 

 



 .............................. ...............قائمة المصادر و المراجع: ..............
 

 

74 

 المصادرأولا: قائمة  
 القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع. -أ
 :الجزائرية  القانونية المصادر -ب
 :القوانين والأوامر -1

يتضََََمن قََََاجون الصََََفقات العموميََََة،  1967لََََوان  17المََََؤري فََََي  90-67الأمََََر رقََََم  -
 .1967يوليو   27المؤرىة في: 52ج.ر، العدد 

، المتضََمن القََاجون المََدجي، الصََادر 1975سََبتمبر  26، المََؤري فََي 75/58الأمََر رقََم  -
 ، المعد  و المتمم.30/09/1975، المؤرىة في 78في ج.ر، العدد

، والمتعلَََ بتر يََة ا سََتثمار، العََدد 2016غشََص سََنة    3:المََؤري فََي  09-16القاجون رقََم   -
 .  2016من ج.ر، لسنة   46

ََم: - ََاجون رقَ ََي: 12-23القَ ََة المتعلقَََة 2023أوت  06المَََؤري فَ ََدد القواعَََد العامَ ، الَََذي يحَ
 .2023أوت06، الجزائر، المؤرىة في:  51بالصفقات العمومية، ج.ر

 :القرارات-2
، يتضََمن المصََادقة 1964جََوفمبر سََنة  21الموافَ  1384رلم عا    16مؤري في    قرار -

علََ  دفتََر الشََروط الإداريََة العامََة المل قََة علََ  ًََفقات الأشََ ا  ال اًََة بََوزارَ تجديََد 
 البنا  والأش ا  العمومية والنقُّ.

 :النصوي التنظيمية -3
، المتضََمن جشََر اتفََاق القََر  بََين الحكومََة 25/07/1973مََؤري فََي  96-73رقََم مرسََو  -1

، 16/05/1973اليندية و الحكومة الجزائرية لبنا  م ازن لت ََزين الحبََوب، الموقعََة بتََاريا 
 .   1973، سنة  66ج.ر، رقم 

المتضَََمن الصَََفقات العموميَََة،  24/07/2002المَََؤري فَََي  250-02مرسَََو  رئاسَََي رقَََم  -2
 )مل  (.  28/07/2002ًادر بتاريا   52ج.ر عدد  

ََي  -3 ََو  الرئاسََ ََي  247-15المرسََ ََؤري فََ ََبتمبر16المََ ََفقات 2015سََ ََيم الصََ ََمن تنظََ ، المتضََ
 .    2015سبتمبر20، مؤري  50العمومية و تفويضات المرفَ العا ، ج.ر عدد
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، المتضََمن الموافقََة علََ  دفتََر 2021مََايو 20المََؤري فََي: 21/219المرسََو  التنفيََذي رقََم: -4
، الجزائََر، الصََادرَ 50البنََود الإداريََة المل قََة علََ  الصََفقات العموميََة لمشََ ا ، ج.ر،ع 

 .  2021يوجيو 24بتاريا:  
 ثانيا: قائمة المراجع باللغة العربية

 الكتب: -أ
ََليمان ىَََََََََََري ط، ًَََََََََََعوبات تنفيَََََََََََذ العقَََََََََََد الإداري، دار الجامعَََََََََََة الجديَََََََََََدَ،  - إحسَََََََََََان سَََََََََ

 .  2017الإسكندرية،
، 23/12بََن سََالم ىيََرَ، منازعََات الصََفقات العموميََة أمََا  القضََا  الإداري علََ  ضََو  قََاجون  -

 .   2025منشورات دار  مية، الجزائر،  
بوضياف عمار، الصفقات العمومية في الجزائر، دراسة تشريَية وقضائية و فقهية، دار لسََور  -

 .    2007للنشر، الجزائر،
، دار الجامعََة الجديََدَ، الإسََكندرية،  2لعفر عبد المال  الحمادي، ضََماجات العقََد الإداري، ط -

2010   . 
، دار ال لدوجيََة،  -دراسََة مقارجََة -حسين طا ري، الوسََيط فََي شََرَ قََاجون للصََفقات العموميََة -

 الجزائر، بدون سنة.  
 .   2005محمد الص ير بعلي، العقود الإدارية، دار العلو  للنشر والتوزيع، عنابة،   -
ََامحمَََََد رفعَََََص  - ََاجون الإداري، دار  بعبَََََد الو َََ ََادي القَََ ََد عثمَََََان، م َََ ََين عثمَََََان محمَََ و حسَََ

 .  2001الملبوعات الجامَية، الإسكندرية،  
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 الرسائل والمذكرات الجامعية -ب  
 / رسائل الدكتوراه:  1ب

ََة فَََي الجزائَََر،  - ََذ الصَََفقات العموميَ ََة لضَََمان حسَََن تنفيَ ََاجع، الآليَََات القاجوجيَ ََد الحفَََيو مَ عبَ
أطروحََة مقدمََة لنيََُّ شََهادَ الََد توراْ علََو  فََي الحقوق،ت صََص قََاجون عََا ، لامعََة أبََو بكََر 

 .   2020/2021بلقايد، تلمسان، الجزائر،
ََرفين  - ََ  اللَ ََة علَ ََفقات العموميَ ََذ الصَ ََار تنفيَ ََة، آثَ ََدين  اشَََمي فوزيَ ََة –المتعاقَ ََة مقارجَ ، -دراسَ

، ت صص علو  قاجوجية، لامعة الجيلالي لياب ، سيدي بلَ اس  .أطروحة لنيُّ شهادَ الد توراْ
 / مذكرات الماجستير : 2  ب

اسماعيُّ بحََري، الضََماجات فََي مجََا  الصََفقات العموميََة، مََذ رَ ت ََرج مالسََتير، فََرع قََاجون  -
 .  2009-2008الدولة و المؤسسات العمومية، لامعة الجزائر بن يوسف بن ىدَ، الجزائر، 

، مَََََذ رَ لنيَََََُّ شَََََهادَ -دراسَََََة مقارجَََََة-بَََََراهيم سَََََماحي، الضَََََماجات فَََََي الصَََََفقات العموميَََََة -
، ت صََص التجََريم فََي الصََفقات العموميََة،  ليََة الحقََوق  المالستير في إطََار مدرسََة الََد توراْ
و العلو  السياسََية، لامعََة الجيلالََي اليََاب ،  ليََة الحقََوق و العلََو  السياسََية، سََيدي بلَ ََاس، 

2013/2014  . 
بََََن دعََََاس سََََها ، المتعامََََُّ المتعاقََََد فََََي اََََُّ النظََََا  القََََاجوجي للصََََفقات العموميََََة، مََََذ رَ  -

 .  2005مالستير، لامعة عنابة،  
ىلف الله   ريمة، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائََري، مََذ رَ مقدمََة لنيََُّ شََهادَ  -

 .   2013المالستير في القاجون العا ، لامعة قسنلينة،  
سََ كي ربيحََة، سََللات المصََلحة المتعاقََدَ اتجََاْ المتعامََُّ المتعاقََد معهََا فََي مجََا  الصََفقات  -

ََاجون الإلََرا ات الإداريََة، لامعََة  ََاجون، فََرع ق العموميََة، مََذ رَ لنيََُّ شََهادَ المالسََتير فََي الق
 .   2013تيزي وزو،  

عبَََد ال نَََي بَََن زمَََا ، تمويَََُّ الصَََفقات العموميَََة فَََي القَََاجون الجزائَََري، مَََذ رَ مالسَََتير فَََي  -
 .      2007/2008الحقوق فرع قاجون الأعما ، لامعة بن يوسف بن ىدَ، الجزائر، 



 .............................. ...............قائمة المصادر و المراجع: ..............
 

 

77 

، التََوازن المََالي للصََفقات العموميََة، مََذ رَ مالسََتير، المر ََز الجََامعي سََوق  - عثمََان بوشََكيوَ
 .2005أ راس، 

 / مذكرات الماستر :  3ب
ََهادَ الماسَََتر،  - ََُّ شَ ََة، مَََذ رَ لنيَ ََفقات العموميَ ََي الصَ ََُّ مَََع الإدارَ فَ ََة، المتعامَ ََيرب مليكَ بوشَ

ت صص قاجون الهياات الإقليمية، قسََم القََاجون العََا ،  ليََة الحقََوق و العلََو  السياسََية، لامعََة 
 .  2013/2014عبد الرحمان ميرَ بجاية،  

تياب جادية، سلسلة محاضرات في مادَ قاجون الصفقات العمومية، مولهة للََلاب السََنة الثاجيََة  -
 .2014/2015ماستر حقوق،لامعة عبدالرحمان ميرَ، بجاية،  

لَََلا  الَََدين زيَََدان و عليَََان عصَََا ، ضَََمان التَََوازن المَََالي للصَََفقات العموميَََة فَََي التشَََريع  -
الجزائََََري، مََََذ رَ ت ََََرج لنيََََُّ شََََهادَ الماسََََتر، ت صََََص قََََاجون إداري، لامعََََة الشََََهيد حمََََه 

 .    2019/2020ل ضر، الوادي 
ىيََرَ بوعريشَََة، بشَََرَ بَََولراس اليفالََة البنييَََة، مَََذ رَ لنيَََُّ شََهادَ الماسَََتر، ت صَََص قَََاجون  -

ىََََاص قسََََم الحقََََوق  ليََََة الحقََََوق والعلََََو  السياسََََية لامعََََة بلحََََاج العربََََي، عََََين تموشََََنص 
2022-2023. 

طبََي إبََراهيم، الضََماجات الماليََة فََي مجََا  الصََفقات العموميََة، مََذ رَ لنيََُّ شََهادَ الماسََتر،  -
 .    2014/2015ت صص دولة ومؤسسات عمومية، لامعة محمد بوضاف المسيلة،  

بََن سََلوَ عزيََز، الضََماجات الماليََة فََي مجََا  الصََفقات العموميََة، مََذ رَ لنيََُّ شََهادَ  عبََد الله -
 .   2022/2023الماستر،لامعة عبدالحميد بن بادي ، مست اجم،

علََ  لََالي عََدَ و  شيشََات محمََد، عقََد اليفالََة غََي القََاجون المََدجي الجزائََري، دراسََة مقارجََة،  -
ََتر ت صَََََص قَََََاجون ىَََََاص معمََََََ، لامعَََََة ابَََََن ىلَََََدون   -مَََََذ رَ ت َََََرج لنيَََََُّ شَََََهادَ ماسَََ

 .   2022/2023تيارت،
المعََد  و  236-10قرماا أما ، المر ز القََاجوجي للمتعاقََد الألنبََي فََي اََُّ المرسََو  الرئاسََي -

-المتمم، مََذ رَ مقدمََة لنيََُّ شََهادَ الماسََتر فََي القََاجون، ت صََص قََاجون معمَََ،  ليََة الحقََوق 
 .  2014/2015بودواو، لامعة أمحمد بوقرَ، بومرداس،  
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ََتر.  - ََذ رَ مقدمَََة لنيَََُّ شَََهادَ الماسَ ََفقات العموميَََة، مَ ََة فَََي الصَ مَََراد ميلَََي، الضَََمادات الماليَ
الحقوق  لية الحقََوق والعلََو  السياسََية لامعََة ت صص القاجون الإداري، فرع القاجون العا  قسم  

 .2019-2018محمد بوضياف المسيلة 
 ََالر قََوادري و جََوا  برجََو، الضََماجات الماليََة للصََفقات العموميََة، مََذ رَ مكملََة لنيََُّ شََهادَ  -

 .  2024/2025الماستر في الحقوق، لامعة  محمد الصديَ بن يحي ، ليجُّ،  
 المقالات: -ج

أبَََو السَََعود عبَََدالله، مبَََروك حَََدَ، مكاجَََة المؤسسَََات الألنبيَََة فَََي قَََاجون الصَََفقات العموميَََة  -1
 .2025، ماي  02، العدد08الجزائري، مجله إلنبراس للدراسات القاجوجية، المجلد

بن بوزيد د  ار جََورَ، التنظََيم التعاقََدي لليفالََة بََين القواعََد و قََاجون الصََفقات العموميََة، مجلََة  -2
 .   2016، مارس43لامعة محمد ىيضر، بسكرَ، العدد -العلو  الإجساجية

بن بوزيد د  ار جورَ، التنظيم القََاجوجي لليفالََة و تلبيقاتََه فََي قََاجون الصََفقات العموميََة، مجلََة  -3
 ، بدون سنة.    -2-ال حوت و الدراسات القاجوجية و السياسية، العدد الثامن، لامعة البليدَ

، مجلََة الإدارَ و -دراسََة حالََة-توات جصر الدين، تحيين ومرالعة السعر فََي الصََفقة العموميََة -4
 .   2025،لوان  01،ع14التنمية لل حوت و الدراسات، المجلد

ََا  -5 ََة وفقَ ََفقة العموميَ ََي الصَ ََد فَ ََرف المتعاقَ ََات اللَ ََوق والتزامَ ََوي، حقَ ََيا النَ ََم،بن الشَ ََعد لقليَ سَ
ََة الأسََتاذ ال احََ  للدراسََات القاجوجيََة و 15/247للقََاجون الجديََد للصََفقات العموميََة رقََم ، مجل

 .6،2017السياسية )الجزائر(، عدد
عبد الج ار  لاا، ًوراية بوريدَ، التمويََُّ البنيََي  آليََة مََن آليََات دعََم المؤسسََات الصََ يرَ  -6

و المتوسََلة لإججََاز مشََاريع الصََفقات العموميََة )دراسََة حالََة بنََ  الفلاحََة و التنميََة الريفيََة(، 
 .2025،  1، العدد16مجلة ا قتصاد الجديد، المجلد

الله حاج سيد و وليد شريط، التسوية المالية للصََفقة العموميََة لمشََ ا  علََة ضََو  المرسََو    عبد -7
، الصََادرَ فََي: 02، عََدد13، مجلة الواحات لل حوت و الدراسات، مجلد247-15الرئاسي رقم  

01/12/2020  . 
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، مجلََة الفقََه -دراسََة مقارجََة-فوزيََة  اشََمي، الضََماجات الماليََة فََي مجََا  الصََفقات العموميََة  -8
ََي، المجلَََََََد  ََاجوجي والسياسَََََ ََدد01القَََََ ََية، لامعَََََََة 01، العَََََ ََو  السياسَََََ ََة الحقَََََََوق والعلَََََ ،  ليَََََ

 .  2016تيارت،الجزائر  
مجدوب عبد الحلََيم، ىلاًََي عبََد الإلََه، جظريََة عمََُّ الأميََر ودور ََا فََي الحفََا  علََ  التََوازن  -9

ََاجون،  ََة و القََََ ََاد التنميََََ ََة المشََََََكاَ فََََََي ا قتصََََ ََة(، مجلََََ ََد الإداري)دراسََََََة مقارجََََ ََالي للعقََََ المََََ
 .  2019، السنة 10،العدد:05المجلد:

 الملت يات : -د
فاضلي سيد علي، التسوية الودية للنزاعات في الصفقات العمومية، مداىلة قدمص ضََمن أعمََا   -

 23اليَََو  الدراسَََي حَََو : التنظَََيم الجديَََد للصَََفقات العموميَََة و تفويضَََات المرفََََ العَََا ، فَََي 
 ، لامعة المسيلة.    2016ويفري  

 المحاضرات :  -ه
عبد ال ني حريري، محاضََرَ فََي الماليََة الدوليََة، مولهََة للل ََة السََنة الثالثََة ليسََاج  ت صََص  -

تجََارَ دوليََة، قسََم العلََو  التجاريََة،  ليََة العلََو  ا قتصََادية و علََو  التسََيير و العلََو  التجاريََة، 
 .    2020/2021لامعة حسي ة بن بوعلي، الشلف، 

عبد المال  بوضياف، محاضرات في م ياس التمويُّ الدولي، مولهة لللل ة السنة أولََ  ماسََتر  -
علَََََو  اقتصَََََادية، ت صَََََص اقتصَََََاد جقَََََدي وبنيَََََي، قسَََََم العلَََََو  ا قتصَََََادية،  ليَََََة العلَََََو  

 .2019-2018، قالمة،  1945ماي  08ا قتصادية والتجارية وعلو  التسيير لامعة  
م تََار بََن سََالم، محاضََرات فََي م يََاس العقََود ال اًََة )عقََد اليفالََة، الََر ن الرسََمي الََر ن  -

الحيَََازي(، ألقيَََص علَََ  طل َََة السَََنة ثالثَََة ليسَََاج ، ت صَََص القَََاجون ال َََاص، قسَََم الحقَََوق. 
 .2023-2022معهد الحقوق والعلو  السياسية، المر ز الجامعي أفلو، الأغواط  
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 ملخص الدراسة:

يحظىىمجالىىلصاقاتىىلعلواقا بعناىى اا ةلمىى افلاىى انىىزائىى، اقو ىى،تجاق مق ىى، ااصلاىىعانىىلا  ىى انىىزافىى صاق اىى  لواصاا
قوت لى الاتىلعلواقا بعناى ااصاقاىس اقثىت   اااا12-23قات  م واقات ى،م ا اقوت لبةى اقاىواتعبىدااتى صااقاعىلمع اابى  

جمل انزاقلآاالواصاقلأدصقواقاعلمعماى اقا،قناى ا تات ممىما ع بى الاىسقاقمىلصاانىزاإا،الاىلا م ىلتاثىلت ان ىتعل اتتىعتا ىة اصاا
اصاقولاا .اااقلابتتلدم تةظا اقاتلعلواقا بعنا ااعلمجاغ،قااقلهائلواقاضلات اقو تب ةافياقا  م انزاقاعتلعلواا

صفيالاسقاق ئلاااته  الاىس اقا اقثى ا تات ىلا اقاضىعتاعلىمجاإلاى اقاضىبليواقولااى اقاىواإب،لاىلاقو ى،تجاق مق ى، افيا ى اا
صااىىل انىى عاهلعت ىىلافيالعاىى اقاتىىعقا ااىىاانتتلةىىلواق ل ظىى ااااا15/247صإمضىىلاقو،ثىىعراقا، ثىى ااااا12-23قاعىىلمع اابىى  

علمجاقولصاقا لراصا بل اقثتب،قام اقو،  اقا لرانىزاب ى ااصا ىبل اقاتةلاىساقل ىزاالتىلعلواقا بعناى اصاقلمى اقلعىع اصاا
قاةلشىىئ اعة ىىلاالل ىى ةاإئ،ق  ىىلانىىزاب ىى اإفىى،عاا بىىلات ىى مجاقا اقثىى ا تا اىى،قااتةىىعتجالاىىس اقاضىىبليواقولااىى انىىزااااقلااتمقنىىلو

قلآااىلوااااقثىت ،ق  اثاإشكللهلاصائةا ت لاقاعلمعما ااتة لالافت  اإمعقتجاقاتلعلواقا بعنا اصافتعاىالتهلاا ضى اعىزاا
 قاعلمعما اصاق ب،ق ا اقاوا ل ابهلاقو ،تجاتل ا الاس اقاضبليواصا بل ا  لاات لافياقاعقبعاقا بل .اا

 :مفتاحيهكلمات  
ااقاتةلاىىىساقل ىىىزاا-قوىىىلصاقا ىىىلرااااقلمىىى اا-قوت لنىىى اقوت لبىىى ااا-قوتىىىل  اقوت لبىىى ا-واقولااىىى اايقاضىىىبلاا-قاتىىىلعلواقا بعناىىى اا

 قا لر.قو،  اااا-التلع 

Abstract: 
Le domaine des marchés publics bénéficie d'une attention particulière de 

la part du législateur algérien, comme en témoignent les réformes et 
amendements législatifs successifs qui ont abouti à la promulgation de la loi 
n° 23-12 relative aux marchés publics, laquelle a introduit un certain 
nombre de mécanismes et d'outils juridiques visant à renforcer la 
gouvernance de ce domaine, notamment la création d'une autorité 
indépendante chargée de réglementer et d'organiser les marchés publics, 
semblable aux organes de régulation adoptés dans de nombreux secteurs 
économiques et financiers. 

Dans ce contexte, cette étude vise à mettre en lumière les principales 
garanties financières approuvées par le législateur algérien en vertu de la loi 
n° 23-12,De plus, le décret présidentiel 15/247,et à démontrer leur efficacité 
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pour concilier les impératifs de préservation des fonds publics et de 
continuité du service public, d'une part, et ceux de bonne exécution des 
marchés publics et de protection des droits et obligations qui en découlent, 
d'autre part. L'étude s'attache également à souligner la diversité de ces 
garanties financières, tant sur le plan des formes que de la nature juridique, 
en fonction des différents types de marchés publics et de leurs spécificités, 
ainsi qu'à examiner les mécanismes juridiques et procéduraux mis en place 
par le législateur pour assurer leur activation et leur efficacité concrète. 

Keywords: 
Marches public-Garanties financière-Service contractant-Cocontractant-

Protection des deniers publics-Bonne exécution du marche public- Service 
public. 
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